
 A/CN.9/1156  الأمــم المتحـدة  

  

 

 الجمعية العامة
 

Distr.: General 

8 May 2023 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

230623    230623    V.23-08647 (A) 

*2308647*  

 التجاري الدوليلجنة الأمم المتحدة للقانون  

 الدورة السادسة والخمسون 

    2023تموز/يوليه   21-3فيينا،  
 حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة  يسير مشروع دليل بشأن ت   

 على الائتمان

  
 مذكرة من الأمانة  

  
 المحتويات 
 الصفحة   

 3  ..............................................................................................معلومات أساسية  

   المرفق 

 5  ........................................................................................................ مقدمة -أولا 

 6  .......................................... الفجوة التمويلية لدى المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة  -ألف 

 7  .................................................................................. اتجاهات الإصلاح  -باء 

 8  ........................................................................... مجال تركيز الدليل وهيكله -جيم 

 8  ................................... مصادر الائتمان ورأس المال المتاحة للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة  -ثانيا 

 9  ................................................................... الدعم المقدم من الأصدقاء والأسرة  -ألف 

 10  .................................................................................... الائتمان التجاري  -باء 

 11  .................................................................................... بطاقات الائتمان -جيم 

 12  ............................................................... التمويل الجماعي القائم على المنصات  -دال 

 12  .......................................... التمويل الجماعي الإقراضي )الإقراض بين الأقران( -1  

 13  ................................................................ التمويل الجماعي الاستثماري  -2  

 14  ............................................................................................. الإيجار -هاء 

 15  .......................................................................... التمويل بضمان المستحقات -واو 

 16  ............................................................... التمويل بضمان إيصالات المستودعات  -زاي 

 16  ................................................................................... خطابات الاعتماد  -حاء 

 17  .................................................................. ترتيبات الائتمان والادخار الجماعية  -طاء 

 18  ............................................................................... الائتمان البالغ الصغر -ياء 



 A/CN.9/1156 

 

2/63 V.23-08647 

 

 19  .......................................................................... المؤسسات المالية العمومية  -كاف 

 20  ................................................................................... التمويل الإسلامي -لام 

 20  .................................... والصغيرة والمتوسطة على الائتمانتدابير لتيسير حصول المنشآت الصغرى  -ثالثا 
 21  .................................................................. المساواة في الحصول على الائتمان  -ألف 

 23  ..................... إطار قانوني لتعزيز حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الائتمان  -باء 

 23  ...................................................................... إضفاء الطابع الرسمي -1  

 23  ................................................. تكوين المنشآت التجارية وتسجيلها )أ(   

 24  ...........................................................المنشآت التجاريةتشغيل  )ب(   

 26  ....................................................................... المعاملات المضمونة -2  

 26  .................................................. المعايير الدولية والإقليمية القائمة  )أ(   

 33  ...................... معالجة المسائل المتعلقة بالمغالاة في طلب الضمانات الرهنية  )ب(   

 34  ........................................................................ الضمانات الشخصية  -3  

 35  ......................................................... أنواع الضمانات الشخصية  )أ(   

 36  ........................... المتاحة للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة الكفالات  )ب(   

 39  ........................................................................ نظم ضمان الائتمان  -4  

 41  ............................................................................ الأهلية )أ(   

 41  ............................................... تخفيف المخاطر على النظام المالي  )ب(   

 42  ............................................................................ الرسوم )ج(   

 42 .. تخلف المنشآت الصغرى أو الصغيرة أو المتوسطة عن السداد واسترداد خسائر القروض  )د(    

 43  ................................ تقييم الجدارة الائتمانية للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة  -5  

 44  ............................................................ إعداد التقارير الائتمانية )أ(   

 47  ........................................... المصادر المكملة للمعلومات ذات الصلة  )ب(   

 47  .................................................................... البيانات البديلة  )ج(   

 48  .............................................................................. حل المنازعات  -6  

 49  ............................................................. الآليات غير القضائية )أ(   

 51  .................................................... المنازعات عبر الإنترنتتسوية  )ب(   

 51  ...................................................................................... الإنفاذ -7  

 52  .......................... دعم المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تمر بضائقة مالية -8  

 53  ..................................................... الآليات المتاحة بمقتضى قانون الإعسار   

 55  ............................................... الشفافية وممارسات الإقراض المنصفة الأخرى  -9  

 55  ........................................................................... الشفافية  )أ(   

 56  ............................................... الإقراض المنصفة الأخرى ممارسات  )ب(   

 57  ............................................................................ البيئة الإلكترونية -10  

تدابير أخرى لتعزيز حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الائتمان: الإلمام بالأمور   -جيم 
 59  ............................................................................................  المالية

 60  ........................................... بناء قدرات المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة  -1  

 61  ........................................................................ بناء قدرات الممولين -2  

 62  ............................................................... بناء قدرات الجهات التنظيمية -3  

  



A/CN.9/1156 
 

 

V.23-08647 3/63 

 

 معلومات أساسية  

ــيترال  2019اتفقت اللجنة، في دورتها الثانية والخمســـــين في عام  -1 ــتكمال عمل الأونســـ ، على تعزيز واســـ
بشـنن الحد من العببات القانونية التي تواجهها المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة طيلة دورة حياتها بوضـع 

أن تبدأ في إعداد مشــاريع مواد  إرشــادات بشــنن تيســير حصــول تلت المنشــآت على الائتمان، وطلبت إلى الأمانة
 لكي ينظر فيها الفريق العامل الأول. 

ــة والثلاثين )فيينا،   - 2 ــادسـ ــرين الأول/أكتوبر   8- 4وبدأ الفريق العامل، في دورته السـ (، مداولاته حول  2021تشـ
ــاس مشــــــروع نة أولي ورد في م كرة أعدتها الأمانة )  ــوع على أســــ ــل  A/CN.9/WG.I/WP.124الموضــــ (. وواصــــ

ــابعـة والثلاثين )نيويور ،   ( ودورتـه الثـامنـة والثلاثين  2022أيـار/مـايو   13- 9الفريق العـامـل ذلـت العمـل في دورتـه الســـــــــــ
إلى (( اســـــــتنادا  2023شـــــــبار/فبراير   17- 13( والتاســـــــعة والثلاثين )نيويور ،  2022أيلول/ســـــــبتمبر   23- 19)فيينا،  

 ( الأمــــــــــانــــــــــة  مــــــــــن  مــــــــــنــــــــــقــــــــــحــــــــــة    A/CN.9/WG.I/WP.128و   A/CN.9/WG.I/WP.126مــــــــــ كــــــــــرات 
واتفق الفريق العامل في مداولاته على أن ينخ  مشــــــروع النة شــــــكل    ، على التوالي(. A/CN.9/WG.I/WP.130و 

 ". متوسطة على الائتمان دليل تيسير حصول المنشآت الصغرى والصغيرة وال دليل وأن يكون عنوانه النهائي " 

وقرر الفريق العامل، في دورته التاســــــعة والثلاثين، أن يحيل مشــــــروع الدليل إلى اللجنة لكي تنظر فيه  -3
 (. والنة مستنسخ كمرفق لورقة المعلومات الأساسية ه ه.70، الفقرة A/CN.9/1128وتعتمده )

  
 التنقيح الحالي لمشروع دليل تيسير حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الائتمان  - 1 

ــعة  -4 ــروع الدليل المعروض على اللجنة القرارات التي اتخ ها الفريق العامل في دورته التاسـ ــد مشـ لا يجسـ
الأمانة تيســــيرا لتماســــت النة واتســــاقه.  والثلاثين فحســــب، بل يتضــــمن أيضــــا التعديلات التحريرية التي أدخلتها 

ولعل اللجنة تود أيضـــــا أن تلاحا أن الأمانة نقحت في بضـــــع حالات الشـــــرح لكي يتواءم على نحو أفضـــــل مع 
التوصــــيات المنقحة أو الجديدة )مثل المناقشــــة المتعلقة بالســــمات الرئيســــية لوضــــع إطار قانوني فعال لاســــتخدام  

(. وتوخيا للاتسـا  مع الشـكل النهائي 2-رهنية الواردة في الفصـل الثال،، باء الموجودات غير المنقولة كضـمانة
ال ي ســينشــر به مشــروع الدليل، لا ترد في حواشــي النة توجيهات بشــنن التغييرات الناشــئة عن مداولات الفريق 

 العامل، ولعل اللجنة تود أن تشير إلى تقرير ذلت الاجتماع.
  

 تيسير حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الائتمان النسخة النهائية من دليل   - 2 

ــيترال   -5 ــلة نصـــــو  الأونســـ ــلســـ ــكل إلكتروني وورقي كجزء من "ســـ ــر الدليل بمجرد اعتماده في شـــ ــينشـــ ســـ
 الصغرى والصغيرة والمتوسطة". وسيضاف "تمهيد" قصير على غرار ما يلي على سبيل المقدمة:

التجاري الدولي )الأونســـــــــيترال( دليل تيســـــــــير حصـــــــــول المنشـــــــــآت أعدت لجنة الأمم المتحدة للقانون "
 2023الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة على الائتمان، واعتمدته في دورتها السـادسـة والخمسـين في عام 

تموز/يوليه(. والمشـــــروع نتاج قرار اتخ ته اللجنة في دورتها الثانية والخمســـــين، في عام  21-3)فيينا،  
ــتكمال2019 ــآت  ، لتعزيز واســ ــنن الحد من العببات القانونية التي تواجهها المنشــ ــيترال بشــ عمل الأونســ

الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة طوال دورة حياتها. وله ا السـبب، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تعد مواد 
اء  حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الائتمان، بالاستناد حسب الاقتضتيسير بشنن 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.124
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.126
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.128
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.128
http://undocs.org/A/CN.9/WG.I/WP.130
http://undocs.org/A/CN.9/1128
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ــنن المعاملات المضــــــمونة، لكي ينظر فيها الفريق العامل الأول  ــيترال النموذجي بشــــ إلى قانون الأونســــ
 .( 1) (المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطب )المعني  

الأمانة في دورته الســــادســــة والثلاثين  ي أعدته المشــــروع الأول للمواد النة ونظر الفريق العامل في  
( وواصــل مداولاته بشــنن النة حتى دورته التاســعة والثلاثين  2021تشــرين الأول/أكتوبر   8-4)فيينا،  

(. واتفق الفريق العـامـل على أن المواد ينبغي أن تـنخـ  في 2023شــــــــــــــبـار/فبراير    17-13)نيويور ،  
ــا ع ــكل دليل. واتفق الفريق العامل أيضــ ــآت  النهاية شــ ــا على المنشــ ــاســ لى أن الدليل ينبغي أن يركز أســ

الصـــــــــغرى والصـــــــــغيرة لأنها كثيرا ما تواجه تحديات في الحصـــــــــول على الائتمان أكثر من المنشـــــــــآت 
الأحكام والتدابير المنطبقة على كل بين   المتوســطة. وفي ه ا الصــدد، يميز الدليل، حســب الاقتضــاء،

 المشاريع المتوسطة من جهة أخرى.لى عمن المشاريع الصغرى والصغيرة من جهة و 
وقد شــــار  بصــــورة نشــــطة في الأعمال التحضــــيرية لمشــــروع الدليل، إلى جانب ممثلي الدول الأعضــــاء في  

 اللجنة، ممثلون عن دول مراقبة وعدد من المنظمات الدولية، حكومية دولية وغير حكومية على السواء. 
ثناء الدورة الســادســة والخمســين للجنة واعتمد النة وعقدت المفاوضــات النهائية بشــنن مشــروع النة أ

[. وبعـد ذلـت، أعربـت الجم يـة العـامـة عن تقـديرهـا للونســــــــــــــيترال لاســــــــــــــتكمـالهـا ___بتوافق الآراء في ]
 واعتمادها الدليل التشريعي في القرار ]إدراج رقم القرار[."

قرار   ‘2’بجميع التوصــــيات   قائمة ‘1’وســــيتضــــمن الدليل في صــــيغته النهائية أيضــــا في المرفقات:  -6
 ‘ فهرسا.3اللجنة باعتماد الدليل  ’

  

 

 )أ(.  192(، الفقرة A/74/17) 17الوثائق الرسمية للجم ية العامة، الدورة الرابعة والسبعون، الملحق رقم   ( 1)  

http://undocs.org/A/74/17
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 المرفق 
  

 مقدمة  - أولا  
تســــتنثر المنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة والمتوســــطة بالحصــــة الكبرى من المنشــــآت التجارية في معظم أنحاء  - 1

والابتكار والرفاه الاقتصــــــــادي والاجتماعي. وهي تتيع فر  العمل العالم. وهي تســــــــهم في تطوير ســــــــلاســــــــل الإمداد  
ــو  العمل مثل  ــاء والفئات التي قد تكون أقل حظا في ســــــــ ــباب والنســــــــ ــاريع للكثيرين، بمن في ذلت الشــــــــ وتنظيم المشــــــــ

 الفقر. المهاجرين والأقليات الإثنية والأشخا  ذوي الإعاقة. وبالتالي فإنها تسهم أيضا في شمول الجميع والحد من  

ولا يوجد تعريف موحد عالمي للمنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة والمتوســـــطة. فالبلدان والمناطق المختلفة  -2
تســــتخدم معايير مختلفة تبعا للســــيا  الاقتصــــادي والقانوني والســــياســــي والاجتماعي. ومع أن عدد المو فين وحجم  

ــتخدمة  ــيع المعايير المســــــ ــنوية وقيمة الموجودات هي أشــــــ ــنن، فإن متغيرات أخرى، مثل   المبيعات الســــــ في ه ا الشــــــ
ــا.   ــتخدم أيضــ ــتثمار الأولي، ت ســ ــنوات الخبرة أو مبلغ الاســ ــجيل، أو ســ ــكليات، ومنها تلت المتعلقة بالتســ                                                                                                       الامتثال للشــ
ومراعاة له ه الاختلافات، لا تتضــــــمن نصــــــو  الأونســــــيترال التشــــــري ية المتعلقة بالمنشــــــآت الصــــــغرى والصــــــغيرة  

 ت المنشآت. ويمكن للدول تطبيق النصو ، بما فيها ه ا الدليل، في ضوء تعاريفها الخاصة.  والمتوسطة تعريفا لتل 

وعلى الرغم من تباين المنشــــــآت الصــــــغرى والصــــــغيرة والمتوســــــطة من حي، طبيعتها وحجمها وبلد عملها،   - 3
ت الصـــغرى يشـــتر  معظمها بصـــفة عامة في الخصـــائة التالية )مع أن بعضـــها ينطبق بشـــكل أســـاســـي على المنشـــآ 
صـــغر الحجم،  والصـــغيرة، في حين يتعلق البعلآ الآخر بجميع أنواع المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة(: )أ( 

قلة عدد المو فين أو خلوها منهم، وصــــــعوبة تعيين المو فين واســــــتبقائهم    وإدارتها من جانب أســــــر في الغالب  )ب( 
ــول على الت  ــبكات القرابة في الحصـ ــار  في المخاطر  )د( )ج( التعويل على شـ ــول   مويل أو التشـ ــبل الحصـ محدودية سـ

صـعوبة الحصـول على الخدمات المالية  )و( الأثر غير المتناسـب للوائع التنظيمية )مثل إجراءات   على التمويل  )ه( 
تســــجيل الأعمال وتكلفتها(  )ز( محدودية الأســــوا  )بالنســــبة للمنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة، غالبا يقتصــــر ذلت على 

ســـوا  المحلية(  )ح( محدودية ســـبل الوصـــول إلى الآليات الرســـمية لتســـوية المنازعات  )ر( صـــعوبة الفصـــل بين  الأ 
موجودات المنشــنة )لا ســيما في حالة الملكية الفردية أو عندما لا تتمتع المنشــنة التجارية بشــخصــية اعتبارية مســتقلة(،  

  )ي( العرضـة للزمات المالية أو الكوار   ية والأسـر الشـخصـية  بحي، يؤثر فشـل المنشـنة تنثيرا مباشـرا على الموجودات 
 . صعوبة نقل المنشنة التجارية أو بيعها الطبي ية  ) ( 

ويعد الحصــــــــول على التمويل )في شــــــــكل ائتمان وادخار ودفعات وتســــــــهيلات وتنمين( أمرا ضــــــــروريا   -4
                                                                                     الصــــــغرى والصــــــغيرة والمتوســــــطة طيلة دورة حياتها، فهو يمك  ن أصــــــحاب المشــــــاريع من بدء النشــــــار  للمنشــــــآت  

ــيع أعمالهم في نهاية المطاف. ويعد انعدام أو محدودية   ــين الكفاءة والإنتاجية وتوليد الدخل وتوسـ والابتكار وتحسـ
الأسـوا  الناشـئة أنها تواجهها. فر  الحصـول على التمويل من أكثر العببات التي ت كر المنشـآت الصـغيرة في  

ويشـير الحصـول على الائتمان، وهو محور تركيز ه ا الدليل، إلى قدرة المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة  
على الحصـول التمويل من أجل عمليتي التكوين والتشـغيل. وقد تؤثر عوامل مختلفة على إمكانية الحصـول على 

ــنة، وتاريخ   الائتمان وأنواع الائتمان المتاحة، ــاني لصـــــــــــاحب المنشـــــــــ ــنة، والنوع الجنســـــــــ بما في ذلت عمر المنشـــــــــ
الحســابات المصــرفية الشــخصــية والتجارية التي يملكها صــاحب المنشــنة، وتوافر الســجلات التجارية. وتســتعرض 
ه ه المقدمة بعلآ الأســـباب التي قد تجعل الوصـــول إلى الائتمان صـــ با بالنســـبة للمنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة  

 توسطة وتبح، في مبادرات قد تعالج ه ه التحديات.والم
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 الفجوة التمويلية لدى المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة -ألف 

قد تســعى المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة إلى الحصــول على الائتمان من خلال المؤســســات   -5
 ه المنشـــــآت، ولا ســـــيما المنشـــــآت الصـــــغرى  المالية العاملة ضـــــمن الإطار القانوني والتنظيمي المحلي. إلا أن ه

تعجز عن اســــتيفاء الشــــرور التي تفرضــــها المؤســــســــات المالية لمنع القروض. وحتى عندما  والصــــغيرة، كثيرا ما
تفي بتلت الشــــرور، قد تظل المؤســــســــات المالية مترددة في منع قروض للمنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة لأن ه ه 

                                                               كون مربحة. وي عرف التفاوت بين العرض الحالي من التمويل للمنشــــآت  القروض غالبا ما تكون أصــــغر من أن ت 
 التجارية الصغيرة وطلبها المحتمل باسم "الفجوة التمويلية".

أن الفجوات المالية في كثير من البلدان من المرجع أن تكون أكبر فيما يخة   ( 1) وقد أ هرت دراسـات -6
لرجال بســبب التحيزات الثقافية أو القيود الاقتصــادية والاجتماعية   الأعمال المملوكة لنســاء مقارنة بتلت المملوكة

أن فر  حصــول النســاء على ائتمان ميســور التكلفة في بعلآ البلدان أقل        ي  كر والقانونية. فعلى ســبيل المثال، 
أو معدوم. كما أن   لأن سجلهن الائتماني ض يف أو لأن ما يملكنه من موجودات لتقديمه كضمانات رهنية قليل

المنشـآت الصـغرى والصـغيرة المملوكة لنسـاء قد تواجه تكاليف تمويل أعلى من تلت المملوكة لرجال. فعلى سـبيل  
المثال، تعمل العديد من المنشـآت الصـغيرة المملوكة لنسـاء في قطاعات سـوقية هامشـية نسـبيا أو تعاني من  ثار 

.  ( 2) يا التي تؤدي إلى ارتفاع أســــــــــــــعـار الفائدة على القروض التجـاريةدرجات الجدارة الائتمـانية المتحيزة جنســــــــــــــان 
من المرجع أن تعتمد صــاحبات المشــاريع أكثر على مصــادر الائتمان غير الرســمية، بما في ذلت ونتيجة ل لت،  

 .وشبكات الأقران دعم الأصدقاء والأسرة

الفجوة التمويليــة التي تواجههــا المنشـــــــــــــــآت الصــــــــــــــغرى وينبغي أن تهــدف التــدابير الراميــة إلى تقلية   -7
والصـــــــــغيرة والمتوســـــــــطة إلى إقامة توازن بين تقليل مخاطر الائتمان التي يواجهها الممولون والحاجة إلى حماية  
ــا على تحقيق أهداف التنمية  ــيكون لتلت التدابير أثر أيضـــــــــ ــيما أقلها خبرة ومهارة. وســـــــــ ــآت، ولا ســـــــــ تلت المنشـــــــــ

قع أن التدابير الرامية إلى دعم حصــول المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة على الائتمان، المســتدامة. والوا
نظرا لدورها المركزي في اقتصـاد البلدان النامية واسـتئثار صـاحبات المشـاريع بحصـة كبيرة منها، يمكنها أن تدعم 

. وعلاوة على ذلت، يرى ( 3) مةمن أهداف التنمية المســـــــــــــتدا  5و 1بشـــــــــــــكل إيجابي جهود البلدان لتحقيق الهدفين 
مركز التجارة الدولية أن المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة عندما تكون أقوى يمكنها أن تســهم في تحقيق  

، من خلال الممارســــــــات التجارية التي تعتمدها والقطاعات التي  ( 4) من أهداف التنمية المســــــــتدامة 9و 8الهدفين 
تعمل فيها وتنثيرها على الاقتصـــاد الأوســـع. ويشـــدد المركز ك لت على أن تلت المنشـــآت يمكن أن توثر إيجابا على 

ين  في المائة من فرادى الغايات المنبثقة من أهداف التنمية المســـــــــتدامة شـــــــــريطة توافر التمويل الكافي. فتحســــ ـــــ  60
 إمكانية حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الائتمان يعزز قدرتها على النمو والتوسع.  

  
 

  (1 ) World Bank Group, SME Finance Forum and International Finance Corporation, MSME Finance Gap, 

Assessment of the shortfalls and opportunities in financing micro, small and medium enterprises in emerging 

markets, 2017 . 

عبر عنها كرقم من درجة الجدارة الائتمانية هي مؤشر على الجدارة الائتمانية للمقترض )سواء كان فردا أو منشنة صغيرة(. وعادة ما ي ( 2)  
 ثلا  خانات وتستند إلى التاريخ الائتماني للمقترض.

 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.   5جميع أشكاله في كل مكان، ويدعو الهدف  إلى القضاء على الفقر ب   1يدعو الهدف   ( 3)  

  (4 ) ITC, SME Competitiveness Outlook 2019: Big Money for Small Business – Financing the Sustainable 

Development Goals, 2019, p. xvi . التنمية المستدامة بتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل  من أهداف    8ويرتبط الهدف
بإقامة بنى تحتية قادرة على الصمود،  9للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع. ويرتبط الهدف 

 وتحفيز التصنيع المستدام الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار. 
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 اتجاهات الإصلاح -باء 

ــير تمويل المنشـــــآت الصـــــغرى  -8 أفضـــــت الجهود المب ولة على الصـــــعد العالمي والإقليمي والوطني لتيســـ
تفيد البلدان على اختلاف مراحل تنميتها الاقتصـادية    والصـغيرة والمتوسـطة إلى عدة ممارسـات فضـلى يمكنها أن

على تعزيز حصــــــــول تلت المنشــــــــآت على الخدمات المالية، ومن ذلت والاجتماعية. وقد ركزت بعلآ المبادرات  
على ســـبيل المثال، حســـابات التوفير وتحويل المدفوعات واســـتحدا  منتجات تنمين جديدة. وركزت جهود أخرى  

ة لتيســـــــير الحصـــــــول على الائتمان. وقد أولى العديد من تلت الجهود الأولوية للســـــــياســـــــات  على تدابير مصـــــــمم
واللوائع التنظيمية التي تعزز منع المنشــــــآت الصــــــغرى والصــــــغيرة والمتوســــــطة المســــــاعدة المالية )التي غالبا ما 

ن، أو برامج إقراض  ((، مثل إنشــــاء نظم لضــــمان الائتماhard support                                   تعر ف بننها ســــياســــات للدعم التمويلي )
مباشــــر لتلت المنشــــآت )مثل تخصــــية نســــبة مئوية من محفظة قروض المصــــرف لقطاع المنشــــآت الصــــغرى  
والصـغيرة والمتوسـطة( أو تيسـير اعتماد تدابير لتحسـين المنافسـة داخل النظم المالية المحلية )فالسـماح لمجموعة  

الإضـــافة إلى البنو  أو غيرها من مقدمي الخدمات  متنوعة من المؤســـســـات المالية بالعمل في ســـو  الائتمان، ب 
المالية الخاضــــــــــــعين للتنظيم، من المتوقع أن يزيد خيارات الإقراض المتاحة للمنشــــــــــــآت الصــــــــــــغرى والصــــــــــــغيرة  

( تشــمل برامج بناء قدرات  soft supportوالمتوســطة(. وارتئي في مبادرات أخرى اعتماد تدابير للدعم التنهيلي )
صــــغيرة والمتوســــطة والممولين والجهات التنظيمية، وتعزيز نظم إعداد التقارير الائتمانية.  المنشــــآت الصــــغرى وال

واعترافا بنن المنشــــــــآت الصــــــــغرى والصــــــــغيرة والمتوســــــــطة المملوكة لنســــــــاء غالبا ما تواجه عوائق أكبر من تلت 
ات ســياســاتية محددة  المملوكة لرجال في الحصــول على الائتمان، نف ت دول ومنظمات دولية على الســواء مبادر 

 لدعم ه ه الفئة من المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.

وقد اســـترعى أيضـــا العديد من الجهود المب ولة على الصـــعيدين العالمي والقطري في الســـنوات الأخيرة   -9
اســـــــتخدام  الانتباه بشـــــــكل خا  إلى الدور ال ي يمكن أن تؤديه الخدمات والمنتجات المالية الرقمية الناتجة عن  

ــبيل  التكنولوجيا الحديثة، في تيســــير حصــــول المنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة والمتوســــطة على الائتمان. فعلى ســ
المثال، وضــعت الســلطات التنظيمية في بعلآ البلدان مشــاريع لاختبار اســتخدام التكنولوجيا مثل ســلاســل الكتل 

ر  الحصول على الائتمان للمنشآت الصغرى  والعقود ال كية وإجراء مزيد من البحو  بشننها من أجل تحسين ف
، فإن ( 6) مجموعة العشـرين  ( 5) والصـغيرة والمتوسـطة غير الممولة أو التي تعاني من نقة التمويل. وحسـبما أقرت

ــغيرة، فمن المحتمل أن تجعل   ــآت التجارية الصــ ــكل تغييرا ج ريا محتملا لتمويل المنشــ رقمنة الخدمات المالية تشــ
المالية، بما في ذلت الإقراض، أرخة وأسرع وأسهل بكثير. وفي ه ا الصدد، أوصت فرقة العمل التي العمليات 

أنشــــنها الأمين العام للمم المتحدة والمعنية بالتمويل الرقمي لأهداف التنمية المســــتدامة، بجملة أمور منها إجراء  
القانونية للموجودات الرقمية أو تحســـــــين نظم  إصـــــــلاحات قانونية لدعم رقمنة النظام المالي، مثل تحديد الطبيعة  

 .( 7) القانون الخا  التي تنظم العلاقات بين الأطراف التجارية

وأخيرا، شـــــجعت عدة مبادرات، ولا ســـــيما على المســـــتويين العالمي والإقليمي، على اعتماد قوانين حديثة في   - 10
الصــــــغيرة والمتوســــــطة على الائتمان، مثل المجالات ذات الأهمية الحاســــــمة لتيســــــير حصــــــول المنشــــــآت الصــــــغرى و 

 

  (5 ) World Bank Group, Promoting digital and innovative SME financing, 2020،   وقد أعدت التقرير مجموعة  .9الصفحة
 البنت الدولي لصالع الشراكة العالمية للشمول المالي التابعة لمجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين.

 باسم مجموعة العشرين، هي منتدى حكومي دولي يضم الاقتصادات الرئيسية في العالم.                                       مجموعة الدول العشرين، المعروفة عادة   ( 6)  
وكانت عبارة عن اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنو  المركزية قبل أن تتطور إلى قمة سنوية  1999بدأت المجموعة في عام  وقد

 يشار  فيها رؤساء الدول والحكومات. 

تسخير الرقمنة ، أموال الشعوب: المعنية بالتمويل الرقمي لأهداف التنمية المستدامة"و الأمين العام للمم المتحدة التي أنشنها فرقة العمل  ( 7)  
 .  2020،  مستداممستقبل من أجل تمويل  
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المعاملات المضـمونة وقانون الإعسـار. وعمدت إصـلاحات أخرى إلى إضـفاء الطابع الرسـمي على المنشـآت التجارية  
الصـــغيرة، من خلال تبســـيط تســـجيل المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة وتوفير أشـــكال تنظيمية مبســـطة لتلت 

 (، مما يسهل تنسيسها وتشغيلها وحصولها على الائتمان من مصادر رسمية. 70لى  إ   61المنشآت )انظر الفقرات 

  
 مجال تركيز الدليل وهيكله -جيم 

ــابقة وإلى المعايير الدولية )بما فيها نصـــــــــو    - 11 ــات المبينة في الفقرات الســـــــ ــل الممارســـــــ ــتنادا إلى أفضـــــــ اســـــــ
عدة الدول الراغبة في إجراء إصلاحات قانونية لتيسير  الأونسيترال بشنن المعاملات المضمونة(، يهدف الدليل إلى مسا 

تسـتفيد من ه ا النة أيضـا المنظمات الحكومية   حصـول المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة على الائتمان. وقد 
  الدولية والمنظمات غير الحكومية والرابطات المهنية أو الصــــــناعية والجهات المعنية الأخرى المهتمة بتقديم المســــــاعدة 

 التقنية لدعم تكوين المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة وتشغيلها أو المشاركة بدور نشط في ذلت. 

ويسـلم مشـروع الدليل بننه رغم تشـار  الكثير من المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة بعدة سـمات،  -12
ــغيرة على الائ  ــغرى والصــ ــآت الصــ ــول المنشــ تمان كثيرا ما يكون بصــــرف النظر عن حجمها وطبيعتها، فإن حصــ

، حي، إن تنثير بعلآ العببات )مثل ارتفاع أســعار الفائدة أو تقديم الضــمانات أصــعب من المنشــآت المتوســطة
ــاء،  ــغر. ومن ثم، يميز الدليل، حســــــب الاقتضــــ ــآت الأصــــ ــد وطنة على المنشــــ الأحكام  بين  الرهنية( قد يكون أشــــ

من جهة أخرى.  المتوســـــطة  المنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة من جهة و المنشـــــآت والتدابير المنطبقة على كل من 
ــير الدليل في العموم إلى المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة   ــيا مع مبدأ "فكر على المســـتوى الصـــغير أولا"، يشـ وتماشـ

 الصغرى والصغيرة.المنشآت والمتوسطة من باب شيوع الاستخدام، لكنه يركز بصورة أساسية على 

لى الائتمان وتحسـينه. ولأن التدابير السـياسـاتية  ويناقش الدليل الإطار القانوني ذي الصـلة بالحصـول ع -13
تؤدي أيضـا دورا مهما في تهيئة وتوفير بيئة مؤاتية للحصـول على الائتمان، فإن الدليل يشـير إلى الدعم وتدابير  

تلت التدابير من حي، قدرتها على تعزيز فعالية الإطار القانوني في الحد من القيود التي تعو  حصول المنشآت  
المقدم والصغيرة والمتوسطة على الائتمان. بيد أن الدليل لا يناقش تدابير مثل الدعم الحكومي المباشر   الصغرى 
لمنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة والمتوســــطة أو الســــياســــات الضــــريبية، التي يشــــيع اســــتخدامها في العديد من إلى ا

 البلدان، بل يتر  للدول أن تبت فيها.

ــافة إلى ه ه المقدمة -14 ــادر الائتمان وبالإضـــ ــلين. الفصـــــل الثاني يحدد أشـــــيع مصـــ ، يتضـــــمن الدليل فصـــ
وتوفير رأس المال المتاحة للمنشـآت الصـغرة والصـغيرة والمتوسـطة طوال دورة حياتها والتحديات التي قد تواجهها 

التنظيمية تلت المنشـآت في الوصـول إلى تلت المصـادر. أما الفصـل الثال، فيبح، التدابير القانونية والسـياسـاتية و 
ــدي للدول   ــيات تسـ ــمن توصـ ــغيرة والمتوســـطة على الائتمان، ويتضـ ــغرى والصـ ــآت الصـ ــول المنشـ ــر حصـ التي تيسـ
المشـورة بشـنن كيفية وضـع إطار قانوني يعزز حصـول المنشـآت التجارية الصـغيرة على الائتمان. ويختتم الفصـل  

ــتراتيجيات والأدوات اللازمة ل ــية، حول الاســ ــة، مدعومة بتوصــ ــغيرة  عزيز إلمام ت بمناقشــ ــغرى والصــ ــآت الصــ المنشــ
 .وتحسين قدرة الممولين والجهات التنظيمية على خدمتهاالمالية بالأمور والمتوسطة 

  
 مصادر الائتمان ورأس المال المتاحة للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة  - ثانيا  

تتنلف مصــادر الائتمان ورأس المال المتاحة للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة من أدوات الدين  -15
المختلفة الم كورة في ه ا الفصــــــــل وك لت الاســــــــتثمار في الأســــــــهم، بما في ذلت طرائق الاســــــــتثمار المصــــــــممة  
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. ( 9) ورؤوس الأموال المجازفة  ( 8) خصـيصـا لتلت المنشـآت وللمشـاريع الناشـئة، مثل الاسـتثمارات الملائكية التجارية
صــــــلة في جميع مراحل دورة حياة المنشــــــآت الصــــــغرى والصــــــغيرة   توفي حين أن بعلآ المصــــــادر قد تكون ذا

مرحلة معينة من تطورها. وجدير بال كر أن في والمتوســــــــــــطة، فإن البعلآ الآخر أكثر جاذبية لتلت المنشــــــــــــآت  
إلى مصـــادر الائتمان المشـــروعة ه ه يقلل من احتمال    تيســـير وصـــول المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة

الاقتراض من أســـــوا  الائتمان غير القانونية. وبالنظر إلى أن مفهوم "الائتمان" يرتبط عموما بالديون، يركز ه ا 
ــطة عند  ــغيرة والمتوســ ــغرى والصــ ــآت الصــ ــلة والتحديات التي تواجهها المنشــ ــل على أدوات الدين ذات الصــ الفصــ

أدوات الدين تلت، ولا يتطر  إلى الأسهم إلا في سيا  دعم الأسرة والأصدقاء نظرا لأهميتها الكبيرة الوصول إلى  
 بالنسبة للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وبإيجاز في سيا  التمويل الإسلامي. 

لية وك لت وقد أدت التطورات في التكنولوجيا الرقمية في العقد الماضـــي إلى بروز خدمات ومنتجات ما -16
حصـول المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة على الائتمان بطريقة أسـرع وأكثر نماذج أعمال يمكن أن تيسـر  

  ملاءمة وأحيانا أرخة من الطرائق التقليدية )وإن كان ارتفاع تكلفة الإنترنت نســبيا في بعلآ المناطق قد يجعل
نخفاض تكلفة الهواتف المحمولة وشــبكات البيانات الخاصــة بها في  أقل تنافســية(. ولأســباب منها اتكلفة الائتمان  

بعلآ المناطق، توســــــــع اســــــــتخدام الهواتف المحمولة ليشــــــــمل معاملات أكثر تقدما تجرى عبر تطبيقات الهاتف  
. وفيما يخة الكثير من النســــــــاء، اللواتي دبععن ا و ليا و فور قدم المحمول، مثل الائتمان الرقمي ال ي غالبا ما ي 

يجمعن بين الأعمال المنزلية والعمل خارج المنزل، يمكن أن تحســــــــن الخدمات المالية الرقمية فر  حصــــــــولهن  
على الائتمان من خلال تخفيف الضــغور المتعلقة بالوقت. ويصــع ه ا أكثر عندما تبعد المســافة الجغرافية عن 

 الأسوا  والخدمات المالية. 

  
 الدعم المقدم من الأصدقاء والأسرة -ألف 

إلى جانب اعتماد مالكي المنشـــــــآت الصـــــــغرى والصـــــــغيرة والمتوســـــــطة على مواردهم المالية الخاصـــــــة   -17
)مدخراتهم مثلا( للحصـــــول على رأس المال الأولي، فإنهم كثيرا ما يعتمدون على الأصـــــدقاء والأســـــرة وشـــــبكات  

ــدر لرأس المـال في الم راحـل الأوليـة للمشــــــــــــــروع وبعـدهـا )وهو مـا يعرف عـادة بـالـدعم المقـدم من الأقران كمصــــــــــــ
"الأصــدقاء والأســرة"(. وكثيرا ما يكون الأصــدقاء والأســرة، نظرا للعلاقة الشــخصــية بالمالت، أكثر اســتعدادا لتزويد 

صادر مالية سهم، خاصة عندما يتع ر الوصول إلى مالأديون أو الالمنشنة بالتمويل، سواء من خلال الهبات أو 
أخرى )مثل الائتمان التجاري( أو عندما لا تكون تكلفة تلت المصــــــــــــــادر ميســــــــــــــورة. وإضــــــــــــــافة إلى ذلت، يمكن 
للصـدقاء والأسـرة أن يضـمنوا شـخصـيا الالتزامات المالية للمنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة بممتلكاتهم أو  

                                        موجوداتهم، غالبا بناء على طلب الممو  ل.

نظر المنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة والمتوســـــطة، يوفر الدعم المالي المقدم من الأصـــــدقاء  ومن وجهة   -18
والأســـــــرة مزايا مقارنة بمصـــــــادر التمويل التجارية، ولا ســـــــيما الاقتراض القصـــــــير إلى المتوســـــــط الأجل. ذلت أن 

متوسـطة لتاريخ ائتماني،  الأصـدقاء والأسـرة غالبا ما لا يقلقون كثيرا من افتقار المنشـنة الصـغرى أو الصـغيرة أو ال
غير ذلت من الوثائق )في حالة الأســـــــــهم(.  وقد لا يحتاجون إلى ضـــــــــمانات رهنية أو خطط عمل تفصـــــــــيلية أو

وإضافة إلى ذلت، قد تكون شرور القرض أو الاستثمار أكثر مرونة وغالبا ما تغطي فترة أطول مقارنة بالائتمان 
(، يؤدي الدعم المقدم من 6آت. وكما ذكر  نفا )انظر الفقرة التجاري، وهو ما ييســـــــــر الســـــــــداد على تلت المنشــــ ـــــ

ــعفا  ــد ضـ ــاريع، إلى جانب فئات أخرى يرجع أن تكون أشـ ــاحبات المشـ ــبة لصـ ــرة دورا مهما بالنسـ ــدقاء والأسـ الأصـ
 

 مقابل حصة في الملكية.  ،لهم الخاصة عادةمن أموا  ،استثمار يقوم به أفراد أثرياء يقدمون التمويلهي  الاستثمارات الملائكية التجارية  ( 8)  

شركات أو صناديق رأس المال الاستثماري في منشآت غير مدرجة في أسوا  الأورا   تقوم به استثمار   هيرؤوس الأموال المجازفة  ( 9)  
 أسوا  الأورا  المالية.   راجها فيالمالية بهدف تزويدها برأس المال والخبرة التقنية والإدارية لرفع قيمتها وتحقيق الربع من بيعها أو إد
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اقتصـاديا وماليا )مثل الأقليات الإثنية(. والواقع أن ه ه الفئات قد تواجه عوائق أكبر في الحصـول على الائتمان  
ــبب عدم وجود ســـجل ائتماني مثلا، كما هو مبين أعلاه ا ــافة إلى انخفاض الجدارة الائتمانية بسـ ــمي. وبالإضـ لرسـ

فئـات (، فـإن الأعراف الاجتمـاعيـة أو التحيزات التمييزيـة في بعلآ البلـدان قـد تحـد من قـدرة أفراد تلـت ال6)الفقرة  
 على التمتع بحقو  الملكية والحصول على الائتمان.

ــرة  قدم  وغالبا ما ي  -19 ــدقاء والأســ ــر الاتفا  على أحكام الدعم الأصــ ــمي، وهو ما ييســ ــاس غير رســ على أســ
القرض وشـروطه وتكييفها مع الظروف المتغيرة للمنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة. لكن عند الاتفا  على 

  بشـــنن أحكامها وشـــروطها وجداول الســـداد وســـبل  القروض شـــفويا دون تســـجيلها كتابة، فإن عدم اليقين والشـــكو 
ــن بمرور الوقت ــداد لا بد أن تنشـــ وفي بعلآ الحالات، قد يصـــــعب مع   .الانتصـــــاف في حالات التخلف عن الســـ

                                                                                                     الاتفاقات الشـفوية على المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة أن تفهم ما إذا كان الدعم المالي ق دم على سـبيل 
الصـغرى  نة القرض أو الهبة، وفي بلدان معينة، قد يترتب على أي من ه ين الشـكلين تبعات ضـريبية على المنش ـ

أو كليهما. كما أن الاتفاقات غير الرســمية ليســت وســيلة مناســبة لتوفير مقدم الدعم أو المتوســطة    وأالصــغيرة   وأ
رأس المال السـهمي، لأنها لا توفر سـجلا موثوقا لاتفا  الأطراف بشـنن حقو  صـنع القرار في المنشـنة التجارية، 

ة أو المتوســطة، ومســؤولية أعضــائها، وكيفية تنثير شــرور الاســتثمار على حوكمة المنشــنة الصــغرى أو الصــغير 
ــنة التجارية أو بيعها وكيفية البيام ب لت. وحتى حين تكون  ــتهم في المنشـــــــــــ ــتثمرين حصـــــــــــ وإمكانية تعديل المســـــــــــ
الأطراف على علم بحقوقها والتزاماتها المتبادلة، فإن العلاقات الشــــــــــخصــــــــــية والعادات والثقافة قد تؤدي مع ذلت 

الأســرة إلى عدم إجراء تقييم دقيق بشــنن المخاطر التي يتحملونها أو إلى إهمال بنصــحاب المشــاريع والأصــدقاء و 
 توثيق اتفاقاتهم رسميا على نحو يوفر سجلا مناسبا يمكن الرجوع إليه في المستقبل.

 
 

 الائتمان التجاري  -باء 

من المصــارف  يشــير الائتمان التجاري في ه ا الســيا  إلى الائتمان المضــمون وغير المضــمون المقدم  -20
ــاس   أو المؤســــســــات المالية الأخرى الخاضــــعة للتنظيم )بما فيها صــــناديق الاســــتثمار( في المقام الأول على أســ
                                                                                                        الجدارة الائتمانية الإجمالية للمنشـــــنة، حي، ت عتبر تدفقات المنشـــــنة النقدية المتوقعة في المســـــتقبل عادة المصـــــدر  

                                                        مان التجاري مضــــمونا بموجودات المقترض التي يمكن للممو  ل  الرئيســــي للســــداد. وفي أغلب الأحيان، يكون الائت 
أن يحجزها إذا تخلف المقترض عن الســـــــــداد )على عك  الائتمان غير المضـــــــــمون ال ي تقتصـــــــــر فيه ســـــــــبل  
الانتصــاف المتاحة أمام المقرض بالحصــول على حكم شــخصــي ضــد المقترض بالمبلغ المســتحق(. وكما نوقش  

ن الدليل، للقروض المضــمونة أهمية خاصــة لتيســير حصــول المنشــآت الصــغرى  بالتفصــيل في الفصــل الثال، م
                                                                                                    والصـــغيرة والمتوســـطة على الائتمان، لأنها تقلل من المخاطر التي تواجه الممو  ل عند الإقراض ومن ثم كثيرا ما 

التي تنظم العقود  تتيع شــروطا أكثر مؤاتاة للقروض. وينبغي عند تقديم الائتمان التجاري مراعاة القوانين الداخلية
والمعـاملات المضــــــــــــــمونـة وحـل المنـازعـات، وكـ لـت الإطـار التنظيمي المحلي المتعلق بتشــــــــــــــغيـل المصـــــــــــــــارف  

 والمؤسسات المالية الأخرى.

وهنا  صــعوبات معينة تحد من توفير ه ا النوع من الائتمان للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة  -21
ى حد كبير بالصــــــعوبات التي يواجهها الممولون في تقييم ورصــــــد الجدارة  في العديد من البلدان، وهي تتصــــــل إل

ــمان القرض. وفي العادة، لا تحب   ــمانات رهنية كافية لضـ ــآت إلى ضـ ــآت وافتقار تلت المنشـ الائتمانية لتلت المنشـ
ر المصــارف والمؤســســات المالية الأخرى تقديم ائتمانات غير مضــمونة للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة حتى بنســعا

فائدة مرتفعة. ومتطلبات الضــمانات الرهنية مرتفعة نســبيا في جميع أنحاء العالم، والكثير من المنشــآت الصــغرى  
ــمانة رهنية. وكثيرا ما لا ت قبل  ــغيرة تفتقر إلى موجودات بالبيمة المطلوبة أو من النوع المناســـــب لتكون ضـــ                                                                                                      والصـــ

كضـمانات رهنية فعالة لأن قيمتها تكون عادة منخفضـة  السـلع المنزلية التي تملكها المنشـآت الصـغرى والصـغيرة 
ــائي. وقد يقبل مقرضـــــــو التمويل البالغ الصـــــــغر                                                                                                    وتتراجع بســـــــرعة كبيرة، بل وقد ت عفى من عمليات الإنفاذ القضـــــ
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أحيانا المجوهرات، بل والأثا  والأجهزة المنزلية، كضمانات رهنية. ومن منظور مقرضي التمويل البالغ الصغر،  
ــنة الصــــغرى  فإن دور ه  ه الأشــــكال من الضــــمانات الرهنية في المقام الأول هو التدليل على نية صــــاحب المنشــ

 بالسداد، لا أن تكون مصدرا ثانيا للسداد.

ــا أن يتكبد الممولون تكاليف عالية عند مراعاة العناية الواجبة مقارنة بحجم القرض  -22 ومن المرجع أيضــــــــ
الفائدة وارتفاع رســـــــوم الخدمة، وهو ما قد يثني أيضـــــــا المنشـــــــآت الصـــــــغرى  مما يؤدي عادة إلى ارتفاع أســـــــعار 

أن تدني قدرة القطاع    ( 10) والصـــــــــــغيرة والمتوســـــــــــطة عن التقدم بطلب للحصـــــــــــول على ائتمان تجاري. وقد لوحا
ــبب الافتقار إلى  ــا في ارتفاع تكلفة الائتمان. وبســـ ــهم أيضـــ ــة، في بعلآ البلدان، قد يســـ ــرفي على المنافســـ المصـــ

افســـــة، غالبا ما يكون لدى المصـــــارف وغيرها من المؤســـــســـــات المالية المماثلة حوافز أقل لخدمة المنشـــــآت المن 
ــدد، قد يؤثر  ــو . وفي ه ا الصـ ــريحة من السـ ــبة له ه الشـ ــطة وتطوير منتجات مناسـ ــغيرة والمتوسـ ــغرى والصـ الصـ

ــغرى وال ــآت الصــ ــرفي للمنشــ ــا غياب تدابير الدعم الحكومية لحفز الإقراض المصــ ــغيرة والمتوســــطة )مثل أيضــ صــ
زيـادة تغطيـة نظم ضــــــــــــــمـان الائتمـان العموميـة، أو تعزيز قـدرات المصــــــــــــــارف على الإقراض بـاتخـاذ تـدابير أكثر 

 مباشرة، مثل المرونة في حساب الخسائر( على ميل المصارف إلى دعم تلت المنشآت.

ي الحصــــول على الائتمان  وعلى النحو المبين ســــابقا، قد تواجه صــــاحبات المشــــاريع صــــعوبات أكبر ف -23
التجاري بسـبب عوامل قانونية ومؤسـسـية واجتماعية وثقافية. وفي بعلآ البلدان، تحد القيود المفروضـة على فتع 
أو اسـتخدام الحسـابات المصـرفية، مثل اشـترار الحصـول على إذن أو ترخية من أحد أفراد الأسـرة ال كور، من 

ــرفية.  ــابات مصــــــ ــاء على حســــــ ــول النســــــ ــاء في بعلآ البلدان إمكانية حصــــــ وعلاوة على ذلت، يتع ر على النســــــ
الحصــــــول على الخدمات المالية الرســــــمية الأخرى، مثل أوعية الادخار أو طرائق الدفع الرقمية أو التنمين، وهو 
ما يرجع جزئيا إلى افتقارهن إلى التثبيف المالي أو التعليم النظامي أو محدودية فر  حصـــــــــــولهن عليهما. وقد  

بنن عدم وجود ســجلات رســمية للمعاملات المالية في بلدان أخرى يؤدي في كثير من الأحيان إلى عدم   ( 11) أفيد
ــاحبـات المشــــــــــــــاريع لأغراض تقييم المخـاطر، ممـا يحـد أكثر من قـدرتهن على  توافر معلومـات ائتمـانيـة عن صــــــــــــ

لزوجية، بما في ذلت ما كن الحصول على الائتمان التجاري. وفي بلدان أخرى، لا يحق للنساء إدارة الممتلكات ا
ــمانات رهنية من  ــبنه أثناء الزواج، مما يحد إلى حد كبير من قدرتهن على تقديم ضــ يملكنه عند الزواج وما اكتســ

 أجل الحصول على الائتمان.
  

 بطاقات الائتمان -جيم 

والصغيرة والمتوسطة  بطاقات الائتمان متاحة عموما في كثير من الولايات القضائية للمنشآت الصغرى   -24
. وعلى الرغم من أن أصــــحاب المنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة  التي يمكنها الحصــــول على الحســــابات المصــــرفية

والمتوسـطة في بعلآ الولايات القضـائية يميلون إلى اسـتخدام بطاقات الائتمان الشـخصـية لأغراض تجارية، فإن  
ــائ  ــتخدم في ولايات قضــ ــارف التجارية أو                                                بطاقات الائتمان التجارية ت ســ ــع. ويمكن للمصــ ية أخرى على نطا  أوســ

ــدار بطاقات ائتمان تجارية. وغالبا ما يكون الحد الائتماني على بطاقة الائتمان التجارية أعلى من  الإنمائية إصــــ
المصــارف الإنمائية رســوما  مثيله على بطاقة الائتمان الشــخصــية. وقد تقدم بعلآ بطاقات الائتمان الصــادرة عن 

ر فائدة منخفضــــة نســــبيا للمنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة والمتوســــطة، وتكون في بعلآ الحالات مدعومة من وأســــعا 
الحكومة. وبشــــكل عام، قد يكون من الأســــهل لأصــــحاب المنشــــآت التجارية الصــــغيرة التنهل للحصــــول على بطاقة  

 مان.  ائتمان بدلا من قرض مصرفي بسبب معايير التنهل الأقل صرامة في حالة بطاقة الائت 

 

  (10 ) Inter-agency Task Force on Financing for Development, Financing for Sustainable Development Report 2020, p. 64 . 

  (11 ) World Bank, SME Forum and International Finance Corporation, MSME Finance Gap, Assessment of the 

shortfalls and opportunities in financing micro, small and medium enterprises in emerging markets, 2017 . 
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وعادة ما يخضــــع إصــــدار بطاقات الائتمان للقوانين واللوائع القائمة بشــــنن العقود وحل المنازعات، إلى  -25
جانب النظم التنظيمية القائمة المتعلقة بتشـــــــغيل المصـــــــارف )بما في ذلت القواعد التنظيمية الخاصـــــــة بالخدمات  

ــادرة عن المصـــارف الإنمائية لفائدة التي تقدمها المصـــارف الإنمائية(. وعلى الرغم من أن بطاقا ت الائتمان الصـ
المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة مصـممة عموما لتلبية الاحتياجات التمويلية لأصـحاب المنشـآت التجارية 
                                                                                                  الصـغيرة، فقد ت فرض في حالة البطاقات الصـادرة عن المصـارف التجارية أسـعار فائدة ورسـوم تخلف عن السـداد  

على ذلت، قد يتعين في حالة العديد من بطاقات الائتمان الخاصـــة بالمنشـــآت التجارية الصـــغيرة   مرتفعة. وعلاوة
ــدادها أو لا تســـددها. كما أن  ــنة في سـ على أصـــحاب المنشـــآت تقديم ضـــمان شـــخصـــي لأي دفعات تتنخر المنشـ

بطاقات الائتمان بطاقات الائتمان الخاصــــــــــــة بالمنشــــــــــــآت التجارية الصــــــــــــغيرة غالبا ما توفر حماية أقل مقارنة ب 
الاســـــــــتهلاكية )على ســـــــــبيل المثال، لا توجد خدمة مضـــــــــمونة عند الاعتراض على الأخطاء في الفواتير(. وفي  
 بعلآ الحالات، يثير عدم وجود  ليات انتصاف تتيع لحاملي بطاقات الائتمان تقديم شكاواهم شواغل إضافية.

  
 التمويل الجماعي القائم على المنصات -دال 

ويل الجماعي أســلوب لجمع تمويل خارجي من جمهور كبير من الأفراد )"الجماعة"( يقدم كل منهم التم -26
قدرا صــغيرا من الأموال المطلوبة، بدلا من الاعتماد على مجموعة صــغيرة من المســتثمرين المتخصــصــين. وفي  

،  ( 12) كنولوجيا ماليةالتمويل الجماعي القائم على المنصــــــــات، تعمل منصــــــــة شــــــــبكية، في العادة تديرها شــــــــركة ت 
ــطة التي تحتاج إلى رأس مال أو ائتمان بممولين محتملين  ــغيرة والمتوســ ــغرى والصــ ــآت الصــ ــيط يربط المنشــ كوســ

                                                                         وأشـــيع نوعين من التمويل الجماعي هما التمويل الجماعي الإقراضـــي )وي عر ف أيضـــا   )مســـتثمرين أو مقرضـــين(.
اري. وه ان النموذجان متشــــــــــابهان للغاية وقد تتداخل أحيانا بالإقراض بين الأقران( والتمويل الجماعي الاســــــــــتثم

جوانب معينة منهما. والفر  الرئيســـــــــــي هو أن التمويل الجماعي الإقراضـــــــــــي يعتمد على القروض، في حين أن 
 التمويل الجماعي الاستثماري يهدف إلى الحصول على الائتمان عن طريق إصدار الأورا  المالية.

  
 الجماعي الإقراضي )الإقراض بين الأقران( التمويل   - 1 

عادة ما يوصـــــف التمويل الجماعي الإقراضـــــي بننه توفير الائتمان من خلال منصـــــات شـــــبكية تطابق  -27
ــا غير  ــين المقرضــــــين. وعادة ما تكون القروض التي ي حصــــــل عليها من خلال المنصــــــات قروضــــ                                                                                        بين المقترضــــ

للمقرضــين تقديم قرض مباشــر لفرد أو مؤســســة في حين تتيع منصــات أخرى  مضــمونة. وتتيع بعلآ المنصــات  
للمقرضـــــــين الاســـــــتثمار في مجمعات أو محافا للقروض بصـــــــورة غير مباشـــــــرة. وقد يتناف  المقرضـــــــون على 
ــون بعد ذلت عروض القروض  ــعر الفائدة ال ي يعتزمون الإقراض به. ويقبل المقترضــــ ــوا ســــ القروض بنن يعرضــــ

فائدة فيها أقل. والتناف  بشـــــنن أســـــعار الفائدة هو إحدى المزايا التي تســـــتفيد منها المنشـــــآت  التي يكون ســـــعر ال
الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة. وثمة مزية أخرى هي إمكانية حصــول تلت المنشــآت على قروض صــغيرة للغاية 

 قد ترفلآ المؤسسات المالية أن تقدمها.

ي المطابقة بين المقرضين والمقترضين وتيسير تقديم القرض. ويمكن تقديم خدمات على المنصة للمساعدة ف  - 28
                                                                                                     فمثلا يمكن أن تبي  م المنصـــــــة المعلومات المتعلقة بطالب القرض وتوفير الشـــــــرور البياســـــــية والعناصـــــــر الأخرى لعقد 

 

خلال شركات التكنولوجيا المالية هي بالأساس شركات من قطاع التكنولوجيا متخصصة في تقديم منتجات أو خدمات مالية معينة من  ( 12)  
و استخدام تقنيات ونماذج أعمال مبتكرة. فهي يمكنها، على سبيل المثال، أن تعمل بمثابة مقدم لخدمات الدفع الرقمية أو التنمين الرقمي أ
مصارف للمعاملات الرقمية فقط أو منصات للإقراض بين الأقران. وفي بعلآ البلدان، لا تحتاج تلت الشركات إلى ترخية مصرفي 

 ا في بلدان أخرى، أصبحت بموجب تشريعات صدرت مؤخرا تخضع لإشراف هيئات الأسوا  المالية المحلية. للعمل  ولكنه
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ــا خدمة القروض من خلال صـــــــــــرف أموال القرض   معايير القرض وطرائق أو    تحديد ســـــــــــعر القرض. ويمكنها أيضـــــــــ
 للمقترضين وتحصيل دفعات السداد من المقترضين للمقرضين والتعامل مع حالات التخلف عن سداد القروض. 

وقد تتباين خصـــــائة منصـــــات التمويل الجماعي الإقراضـــــي تباينا كبيرا على الصـــــعيد الدولي وداخل   -29
تحكم العقود الإلكترونيـة وحل    الأســــــــــــــوا  المحليـة. وبشــــــــــــــكـل عـام، تنطبق القوانين واللوائع التجـاريـة القـائمـة التي

تدابير تنظيمية محددة. وقد أدى النمو في  المنازعات أيضــــــــا على التمويل الجماعي الإقراضــــــــي، إلى جانب أي 
منصـــــــات التمويل الجماعي الإقراضـــــــي في الســـــــنوات الأخيرة إلى زيادة الحاجة إلى ضـــــــمان حماية مســـــــتخدمي  

رة والمتوســطة المقترضــة على الســواء، حي، شــهدت عدة بلدان المنصــات، الممولين والمنشــآت الصــغرى والصــغي 
حالات إخفا  للمنصـــــات مما ألحق خســـــائر مالية كبيرة بالمســـــتخدمين. ولا يختلف كثير من المخاطر المتصـــــلة  
بمنصـــــات التمويل الجماعي الإقراضـــــي في طبيعتها عن تلت المتعلقة بالإقراض التقليدي، ولكنها تتضـــــخم بفعل 

ــط ال ي يق ــا مخاطر  الوســــــــ                                                                                      د م من خلاله الائتمان والطريقة التي يقدم بها. والعديد من ه ه المخاطر يماثل أيضــــــــ
ــتقرار المنصـــــة(  ــتثماري، وهي قد تتراوح بين المخاطر المتعلقة بالتكنولوجيا )مثل عدم اســـ التمويل الجماعي الاســـ

حتى الاحتيال من جانب مشـــــــغلي والمخاطر المتعلقة بالإدارة )مثل ســـــــوء الســـــــلو  أو الإهمال أو الإعســـــــار أو  
المنصــة(، وأوجه القصــور في نموذج الأعمال )مثل عدم وجود معلومات كافية عن شــرور وأحكام الوصــول إلى 

 المنصة وضعف التقييم الائتماني وتضارب المصالع بين مشغلي المنصة والمقرضين أو المقترضين(.

  
 التمويل الجماعي الاستثماري  - 2 

م التمويل الجماعي الاســـــــتثماري من خلال منصـــــــة شـــــــبكية تربط المســـــــتثمرين بالمنشـــــــآت              عادة ما يقد   -30
ــندات   ــدار أورا  مالية، بما في ذلت ســ ــطة الراغبة في جمع الأموال، من خلال إصــ ــغيرة والمتوســ ــغرى والصــ الصــ

باب التي الدين. وعادة ما تتيع المنصــة لمقدمي الطلبات ملء طلباتهم في غضــون ســاعات قليلة، وهو أحد الأس ــ
 جعلت التمويل الجماعي يكتسب شعبية بين المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في العديد من البلدان. 

وأســـلوب التمويل الجماعي الاســـتثماري مناســـب، بحكم تصـــميمه والقيود التنظيمية، للمنشـــآت الصـــغرى  -31
تشـــغيل الأولية التي تتطلب مبالغ والصـــغيرة والمتوســـطة )خصـــوصـــا المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة( في مراحل ال

ــطة في مجالات جد متطورة   ــغيرة والمتوسـ ــغرى والصـ ــآت الصـ ــبيا. وقد يكون أقل ملاءمة للمنشـ ــغيرة نسـ تمويل صـ
تعتمـد على التكنولوجيـا المتقـدمـة وتتطلـب معرفـة محـددة من جـانـب المســــــــــــــتثمرين. وعلاوة على ذلـت، قـد لا يكون 

ى والصــغيرة والمتوســطة التي تحتاج رأس مال ســمهيا أكبر، إذ من غير التمويل الجماعي مفيدا للمنشــآت الصــغر 
ــية   ــبكية، وربما  لوا يؤ ثرون عقد اجتماعات شــــخصــ ــات شــ ــيون منصــ ــســ ــتثمرون المؤســ ــتخدم المســ                                                                                           المرجع أن يســ

 لإجراء تبادل المعلومات على المستفيلآ اللازم لطمننتهم على مصير القروض الكبيرة التي يقدمونها.

نطبق القوانين واللوائع القــائمــة التي تحكم العقود الإلكترونيــة وحـل المنــازعــات على التمويــل وعـادة مــا ت  -32
ــوا  رأس المال التقليدية )مثل  ــتثماري. ومع أن التمويل الجماعي ي عفى غالبا من تطبيق قواعد أســ                                                                                                     الجماعي الاســ

لاغ وحوكمة الشــــــركات(، فقد  طرح نشــــــرة الإصــــــدار والحصــــــول على التراخية اللازمة والامتثال لمتطلبات الإب 
                                                                                                  اســتحدثت بلدان كثيرة أو هي بصــدد اســتحدا  قواعد محددة للتمويل الجماعي لتنظيم أنشــطة المنشــآت المصــد رة  

 ومشغلي المنصات والمستثمرين.  

                                                                                        وتواجه المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة المصــد رة والمســتثمرون عدة عببات في ســبيل التمويل  -33
الجماعي. أولا، قد لا يكون لدى المســتثمرين معلومات كافية أو صــحيحة عن تشــغيل المنصــات أو عن مســتوى 

بنمن البيانات واســــتخدام  مخاطر المشــــاريع التي تتوســــط فيها ه ه المنصــــات. ثانيا، قد تشــــكل المســــائل المتعلقة
التمويل الجماعي للنشــــــــطة غير المشــــــــروعة مخاطر قانونية. ثالثا، تفتقر بعلآ الولايات القضــــــــائية إلى إطار  
قـانوني وتنظيمي محـدد للتمويـل الجمـاعي الاســــــــــــــتثمـاري يحـدد الطبيعـة القـانونيـة والنظـام القـانوني المنطبق عليـه  
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(، أرســــــــــت بعلآ 32ة الأعمال التجارية. وكما ورد في أعلاه )الفقرة تلقائيا، وه ا لا يســــــــــاعد على تحســــــــــين بيئ 
ــتثمار، وفترات   ــتثمرين )مثل فرض حدود قصــــــوى للاســــ ــائية تدابير قانونية وتنظيمية لحماية المســــ الولايات القضــــ
ــتثمرين إلغاء العروض، ومتطلبات تتعلق بالإفصـــــاح، وب ل العناية الواجبة، وتضـــــارب  تفكير يجوز خلالها للمســـ

إجراءات لمعالجة الشــكاوى(. وتتجلى الحاجة  ك لت مصــالع، والتنمين والإبلاغ من جانب مشــغلي المنصــات، و ال
إلى درجة معينة من التدخل التنظيمي في كون التمويل الجماعي الاسـتثماري في عدة أسـوا  محلية قد توقف أو  

الاحتيالية الصريحة وعدم كفاية متطلبات    انكمش إلى حد كبير من جراء الشواغل المتعلقة بالسلوكيات المريبة أو
ــارة. لكن في نف  الوقت، مع أن عدم كفاية لوائع  ــتثمرين من الخســـ رأس المال والاحتياطات اللازمة لوقاية المســـ
ــتثمرين والمنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة والمتوســـــطة المصـــــد رة دون                                                                                               تنظم التمويل الجماعي يمكن أن يتر  المســـ

 تنظيم يمكن أن يقوض كفاءة التمويل الجماعي الاستثماري.حماية، فإن الإفرار في ال

  
 الإيجار -هاء 

أداة تمويل قائمة على الموجودات تتيع للمنشـــــــــــــآت التجارية في بلدان كثيرة تمويل اســـــــــــــتخدام  الإيجار  -34
معدات أو موجودات أخرى وإمكانية شـــــرائها في نهاية المطاف. وبموجب اتفا  "الإيجار التشـــــغيلي"، يمنع مالت 

ــتخدام الموجود ــتنجر( الحق في اســــ ــنة التجارية )أي المســــ ات المؤجرة لفترة زمنية الموجودات )أي المؤجر( المنشــــ
متفق عليها مقابل دفعات إيجار منتظمة )شــــــــــهرية في العادة(. وفي معظم البلدان، تكون الإيجارات التشــــــــــغيلية 

قانون الأونســـــــيترال  ناف ة تجاه الأطراف الثالثة من دون أي شـــــــرر للتســـــــجيل في ســـــــجل عمومي. وفي حين أن 
لا ينطبق على الإيجارات التشـــــــــغيلية، فإن بعلآ قوانين   ( 13) (2016)  النموذجي بشـــــــــنن المعاملات المضـــــــــمونة

المعاملات المضــمونة الداخلية قد تحفز المؤجرين على تســجيل مصــالحهم في ســجل المصــالع الضــمانية أو أي 
ــتنجر لا يملت ما في   ــغيلية في البلد لتنبيه الأطراف الثالثة إلى أن المســــ ســــــجل  خر تســــــجل فيه الإيجارات التشــــ

 يطرته من موجودات.حوزته أو تحت س

ــتنجر من العمر الاقتصـــــــادي للموجودات على غرار المالت القانوني   - 35 ــتفيد المســـــ وفي "الإيجار التمويلي"، يســـــ
ويتحمل ما ينشـن عن ذلت من التزامات مثل الصـيانة والتنمين. وفي العادة يكون للمسـتنجر الخيار في شـراء الموجودات 

                                                                     موجب بعلآ أشــــــــكال الإيجار التمويلي، ت نق ل ملكية الموجودات إلى المســــــــتنجر  بثمن رمزي في نهاية مدة الإيجار. وب 
ــنن المعاملات  تلقائيا في نهاية مدة الإيجار. وبموجب   ــيترال النموذجي بشــــ ، قد يتمتع المؤجر المضــــــمونة قانون الأونســــ
متطلبات المنطبقة،  )ب(( يمكن أن يســــــــتفيد من أولوية خاصــــــــة رهنا بتلبية ال   2بحق ضــــــــماني احتيازي )انظر المادة 

                                                                                                       وخصـوصـا التسـجيل في الوقت المناسـب. وبناء على ذلت، ي عتبر المسـتنجر مالكا للشـيء المؤج ر ويتمتع المؤجر بحق  
ضـــــــــماني احتيازي. وينطبق ه ا التوزيع لحقو  الملكية بمقتضـــــــــى قانون المعاملات المضـــــــــمونة، بينما يجوز معاملة 

 لأغراض الأخرى على أنه المالت.                                     المؤج  ر لأغراض المحاسبة والضرائب وا 

الإيجار التمويلي شـــــكل من أشـــــكال التمويل القصـــــير إلى المتوســـــط الأجل ال ي تســـــتخدمه المنشـــــآت   -36
التجارية لاكتســـــــــاب موجودات دائمة، بدلا من الاقتراض لشـــــــــرائها. وهو يتيع للمنشـــــــــآت الصـــــــــغرى والصـــــــــغيرة  

لب دفعات مقدمة أو يتطلب دفعات مقدمة صـــــــغيرة فقط. وه ه والمتوســـــــطة الاحتفاا بالموارد النقدية لأنه لا يتط
الخاصــية تجعل الإيجار التمويلي خيارا قيما للمؤســســات الناشــئة التي تفتقر إلى الأموال اللازمة لشــراء المعدات  

(. ويمكن 21أو للمنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة غير المؤهلة للحصـول على ائتمان تجاري )انظر الفقرة 
أن يكون الإيجار التمويلي مفيدا للمنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة والمتوســـــطة التي تمر بصـــــعوبات مالية،  أيضـــــا
ــتنجرة )المعدات مثلا( تدفقات نقدية. إلا أن تكلفة التنجير قد تكون أعلى  ولا ــيما عندما تدر الموجودات المســــــ ســــــ

 

في باب  ، https://uncitral.un.org/ar  :متاح بجميع اللغات الرسمية الست للمم المتحدة في الموقع الشبكي  القانون النموذجي ( 13)  
 المصالع الضمانية".  - "نصو  الأونسيترال وحالتها
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الاقتصــادي يكون أكبر. وعلاوة على ذلت، من الشــراء المباشــر لأن ســعر الموجودات المؤجرة على مدى عمرها 
                                                                                              عادة ما يترتب على عدم وفاء المنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة والمتوســـــطة بمدفوعات الإيجار اســـــترجاع  المؤجر  

 للموجودات، مما قد يعرض العمليات التجارية لتلت المنشآت للخطر.

والمتوســــــطة إذا كان الأســــــاس   وقد يصــــــبع التنجير خيارا تمويليا مكلفا للمنشــــــآت الصــــــغرى والصــــــغيرة -37
ــداد ضــــــ يفا، أو إذا لم يكن هنا   القانوني لحق المؤجر في اســــــترجاع الموجودات المؤجرة عند التخلف عن الســــ
متطلب للتســــــجيل في ســــــجل عمومي لتقليل احتمال إقدام المســــــتنجر على بيع الموجودات المؤجرة بصــــــورة غير 

ملائمة بشـنن تشـكيل شـركات التنجير وترخيصـها وتشـغيلها إلى   مصـرح بها. وبالمثل، قد يؤدي وجود معايير غير
ــى مبالغ تنمين، وهي  ــات لا تتقاضـــ ــســـ ــركات التنجير مؤســـ ارتفاع تكاليف الإيجار دون داع. وفي العادة تكون شـــ
تخضـع لمتطلبات رأسـمالية أقل صـرامة من المصـارف. وعلى الرغم من أن ه ا قد يتيع لها مرونة أكبر، فإنه قد  

يضا في إيجاد مصادر للموال من أسوا  أكثر تقلبا، وهو ما قد يؤثر على الشرور والأحكام التي يمكن يقيدها أ
ــطة. وقد يكون أحد   ــغيرة والمتوســــــــ ــغرى والصــــــــ ــآت الصــــــــ بموجبها تنجير المعدات أو الموجودات الأخرى للمنشــــــــ

فير التمويل للمنشـآت الصـغرى  الم يقات الرئيسـية التي تعترض قدرة المؤسـسـات المالية الخاضـعة للتنظيم على تو 
والصـغيرة والمتوسـطة في شـكل تنجير هو التقييدات المترتبة على اللوائع التنظيمية التحوطية المحلية بشـنن الحد  
ــات، مما يحد  ــســ ــه تلت اللوائع. وقد يجعل ذلت التنجير غير مربع له ه المؤســ الأدنى من رأس المال ال ي تفرضــ

 ه ا النوع من التمويل. غيرة والمتوسطة في الحصول علىمن خيارات المنشآت الصغرى والص
  

 التمويل بضمان المستحقات -واو 

يشــير التمويل بضــمان المســتحقات إلى أي ترتيب تمويلي يســتخدم مبلغا مســتحق الدفع من طرف إلى  -38
يتخ   كنســـــــــــاس لتقديم الأموال إلى الطرف المســـــــــــتحق له الدفع. ويمكن أن  طرف  خر مقابل ســـــــــــلع أو خدمات

 التمويل شكل بيع مباشر للمستحقات بسعر مخفلآ أو استخدامها كضمانة رهنية للحصول على قرض.

                                                                                   والعوملة هي نوع من التمويل بضــــــــمان المســــــــتحقات وت ســــــــتخدم في العادة لتمويل أنشــــــــطة المنشــــــــآت  -39
دم شـرائها، إلى جانب  . ولكي يتخ  العامول قرارا بشـنن شـراء المسـتحقات أو ع( 14) الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة

إمكانية إنفاذ حقوقه في الســــــداد، فإنه يركز في المقام الأول على الجدارة الائتمانية لزبائن المنشــــــنة ال ين يدينون  
لها بمســـــــــتحقات، على أســـــــــاس الفواتير ولي  البيانات المالية للمنشـــــــــنة أو موجوداتها الثابتة القابلة للاســـــــــتخدام  

ئتماني. وفي كثير من الأحيان، يمكن للمنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة  كضـــمانات رهنية أو تاريخها الا
التي لديها مجموعة من الزبائن ذوي الجدارة الائتمانية الحصــــــول على تمويل من عامل بشــــــرور أفضــــــل مما قد  

كالات  تحصـل عليه من مصـرف على أسـاس سـجلها الائتماني. وفي الولايات القضـائية التي تفيد التقارير بنن الو 
الحكوميــة فيهــا تؤخر المــدفوعــات للمقــاولين والموردين العموميين، فــإن العواميــل الــ ين يتمتعون بــالمعرفــة والخبرة  
في تحصـيل المدفوعات من الوكالات الحكومية قد يسـاعدون أيضـا المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة على 

ت بموجب عقد حكومي، وهو نموذج أعمال يعرف مواجهة مشـــــــــــاكل التدفق النقدي عند تقديم الســـــــــــلع أو الخدما
 ".باسم "عوملة الفواتير الحكومية

ــا أموالا للمنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة والمتوســــطة   -40 ويمكن أن يوفر التمويل بضــــمان المســــتحقات أيضــ
داخل ســـلاســـل التوريد. ويســـتخدم تمويل ســـلاســـل التوريد ممارســـات وتقنيات مختلفة في مجال التمويل وتخفيف  

مخاطر لتحســين إدارة رأس المال العامل. ومن المرجع أن يمول المشــترون والبائعون، ال ين لديهم علاقة عمل  ال
 

هنا  عدد من الأنواع المختلفة من ترتيبات العوملة. فقد يدفع العامول )المحال إليه( جزءا من ثمن شراء المستحقات في وقت الشراء   ( 14)  
، أو قد يدفع عند حلول الأجل المتوسط لاستحقا   )العوملة الحسمية(، أو قد لا يدفع إلا عند تحصيل المستحقات )العوملة التحصيلية(

 .32، المقدمة، الفقرة 2007دليل الأونسيترال التشريعي بشنن المعاملات المضمونة،  تحصيل كل المستحقات )العوملة الاستحقاقية(.
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قائمة في سـلسـلة توريد معينة، عمليات ومعاملات سـلسـلة التوريد على أسـاس "الحسـاب المفتوح". وتكون "إضـافة"  
لوجيا المالية كوســــيط تمويل. وتشــــمل  تمويل ســــلاســــل التوريد عبارة عن تدخل مصــــرف أو إحدى شــــركات التكنو 

حلول تمويل ســـلاســـل التوريد مزيجا من التكنولوجيا والخدمات التي تربط بين البائعين والمشـــترين والمصـــارف أو  
شــركات التكنولوجيا المالية لتيســير التمويل خلال دورة حياة المعاملات التجارية للحســاب المفتوح والســداد. ويوفر 

                                                                               التوريد للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة المور  دة مجموعة من الخيارات للحصــول  أســلوب تمويل ســلاســل  
على تمويل ميســـور التكلفة )مثل بيع المســـتحقات بحســـم، والعوملة القط ية، وتمويل الموزعين، والتمويل الســـابق  

بشـــــــكل كبير التدفق النقدي لدى  ن مما يقلل من الوقت اللازم لتحصـــــــيل المدفوعات، وبالتالي يحســ ـــــ،  ( 15) للشـــــــحن(
دة. وتجدر الإشـارة إلى أن العوملة العكسـية هي أيضـا عنصـر رئيسـي  المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة المور 

من عناصــر تمويل ســلاســل التوريد باعتبارها وســيلة تتيع للمشــترين من ذوي الجدارة الائتمانية العالية أن يتواصــلوا  
 يسير خيارات التمويل المؤاتية لمورديهم من المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة. مع مؤسساتهم المالية لت 

  
 التمويل بضمان إيصالات المستودعات -زاي 

التمويل بضـمان إيصـالات المسـتودعات عبارة عن  لية تسـتخدم إيصـالا يمثل السـلع التي يتلقاها الوديع   -41
ــول على قرض. والتمو  ــمانة رهنية للحصــــ ــتودعات ملائم لجميع أنواع للتخزين كضــــ ــالات المســــ ــمان إيصــــ يل بضــــ

السـلع، ولكنه مناسـب بصـفة خاصـة للمنتجات الزراعية. وهو يمكن أن يفيد صـغار المزارعين بصـفة خاصـة لأنه  
ــالات   ــمان إيصــــــ ــعار أعلى. ويدير التمويل بضــــــ ــو  عندما تكون الأســــــ ــلع في الســــــ                                                                                            يمك  ن المزارعين من بيع الســــــ

ســـمية الأســـعار، ويؤثر إيجابا على القرارات المالية والزراعية. كما أن التمويل بضـــمان المســـتودعات بشـــكل فعال مو 
إيصـــــالات المســـــتودعات مفيد للممولين، لأنه يســـــاعد على تقليل مخاطر الإقراض التي يتعرضـــــون لها بضـــــمانات 

ع منظمة المزارعين، مما رهنية قابلة للتسـويق. وفي بعلآ البلدان، يشـار  الممولون في إدارة المسـتودع بالاشـترا  م 
 ن الثقة المتبادلة بينهم وبين المزارعين وقد يساعدهم على رصد الضمان الرهنية على نحو أفضل.  يحس 

‘ تعترف بإيصــــــــالات المســــــــتودعات كمســــــــتندات 1بيد أن أداة التمويل ه ه تتطلب تشــــــــريعات حديثة ’ -42
ــوح حقو  والتزامات جميع الأطراف    ‘2ملكية  و’ ــالات   3و’تحدد بوضــــــــــ ــي إجراءات لتحويل الإيصــــــــــ ‘ ترســــــــــ

ــافة إلى إطار القانون 5تحدد حقو  المنقول إليهم  و’ ‘4و’ ــريعة. وإضــــ ــيطة وســــ ‘ تنة على عمليات إنفاذ بســــ
الخا  الملائم والتنظيم الفعال، بما في ذلت ترخية المســـــــــــــتودعات والنظم التي تكفل أداءها، ينبغي أن يكون 

وأسـوا  ثانوية لإيصـالات المسـتودعات أو السـلع الأسـاسـية. فقد أ هرت الدراسـات    لدى البلدان بنى تحتية مناسـبة
أنه في البلدان التي تغيب فيها تلت العناصـــــر، يحول ارتفاع تكاليف المعاملات وأســـــعار الفائدة دون أن يصـــــبع 

 التمويل بضمان إيصالات المستودعات مناسبا للحصول على الائتمان.

 
 الاعتمادخطابات   -حاء 

تتضمن خطابات الاعتماد تعهدا غير قابل للإلغاء من جانب مصرف نيابة عن مقدم الطلب )عادة ما  -43
يكون مشــتريا بموجب عقد بيع( بدفع مبلغ محدد للمســتفيد )عادة ما يكون البائع( عند تقديم المســتندات التي يرى 

ب الاعتماد. وتتضـــــــــمن معظم خطابات  المصـــــــــرف أنها تمتثل للحكام والشـــــــــرور المنصـــــــــو  عليها في خطا
 

فواتير مستحقة الدفع( أو جزءا بة حسم إلى أسلوب للتمويل تحسم فيه الشركات جميع مستحقاتها )الممثلبالمستحقات بيع يشير مصطلع  ( 15)  
الحصول على لغرض معين  ويشير مصطلع العوملة القط ية إلى شراء التزامات بلمرة واحدة منها لصالع ممول يقدم لها مبلغا نقديا 

تغطية                                                                                 وي ستخدم أسلوب تمويل الموزعين بشكل عام لتمويل موزعي شركة صناعية كبرى من أجل دون الحق في الرجوع جلة دفعات 
نفقات احتيازهم لمنتجاتها من أجل إعادة بيعها ولسد فجوة السيولة لديهم إلى حين حصولهم على أموالهم بعد بيعها  أما التمويل السابق  

مقابل أوامر شراء تستند إلى معاملات تجارية، ولكن يمكن أيضا تقديمه                                                           للشحن، المعروف أيضا باسم تمويل أوامر الشراء، فيقد م عادة
 قابل طلبات متوقعة أو العقود التجارية التي تستند إليها.م
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الاعتماد التجارية بنودا تشــــــــــــير بالإحالة إلى الأعراف والممارســــــــــــات الموحدة المتعلقة بالاعتمادات المســــــــــــتندية  
(UPC الصــادرة عن غرفة التجارة الدولية والتي تصــبع بالتالي جزءا من اتفا  خطابات الاعتماد. وقد تصــدر ،)

احتياطية لضــــــــمان أداء التزامات تعاقدية أخرى. غير أن خطابات الاعتماد المصــــــــارف أيضــــــــا خطابات اعتماد  
(. وكما هو 100                                                                                      الاحتياطية، خلافا لخطابات الاعتماد، لا تود ع إلا عندما لا ينف  الالتزام الرئيســي )انظر الفقرة 

التي أعدتها أيضــا   ،القواعد الموحدة لطلب الضــمانات الحال بالنســبة للعراف والممارســات الموحدة، يمكن إدراج
 غرفة التجارة الدولية، بالإحالة في خطابات الاعتماد الاحتياطية، مما يجعلها جزءا من اتفا  الائتمان.

ــركات التي لديها مبيعات عبر الحدود، والتي غالبا ما  -44 ــي الشـ ــاسـ ــكل أسـ ــتخدم خطابات  الاعتماد بشـ                                                                                         وتسـ
منشــــآت متوســــطة الحجم. ويمكن أن تكون خطابات  تكون في حالة المنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة والمتوســــطة، 

               لأنه لا ي عتد إلا الاعتماد أداة ج ابة للمنشــــــآت الصــــــغرى والصــــــغيرة والمتوســــــطة التي تبيع ســــــلعها عبر الحدود، 
الجدارة الائتمانية ب ولي   ،الجدارة الائتمانية للمصــــــــــــــرف ال ي أصــــــــــــــدر خطاب الاعتماد نيابة عن المشــــــــــــــتري ب 

. ومع ذلت، يجب أن تكون المنشنة الصغرى والصغيرة  مخاطر المتعلق بالمنشنة البائعةاللتقييم مستوى   ،للمشتري 
تقديم مســـــــتندات تجارية محددة بدقة في   والمتوســـــــطة البائعة )الجهة المســـــــتفيدة من خطاب الاعتماد( قادرة على

امتثال صـارم لشـرور خطاب الاعتماد، حي، يكون المصـرف ملزما بقبول خطاب الاعتماد إذا كانت المسـتندات  
ــا أداة ج ابة للمنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة والمتوســــطة   المقدمة ممتثلة. ويمكن أن تكون خطابات الاعتماد أيضــ

مع ذلت، قد لا يكون لدى المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة المشــترية التي تشــتري الســلع عبر الحدود. و 
ــباب،   موارد أو ضـــمانات رهنية كافية لتغطية تكلفة خطاب الاعتماد ورســـوم المصـــرف المصـــدر. ولكل ه ه الأسـ

لات للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة التي لديها معام قد لا تكون خطابات الاعتماد خيارا قابلا للتطبيق
 صغيرة البيمة عبر الحدود سواء كانت منشآت مشترية أو بائعة.

  
 ترتيبات الائتمان والادخار الجماعية -طاء 

                                                                                              ت عـد التعـاونيـات الائتمـانيـة )التي ت عرف أيضــــــــــــــا بـالاتحـادات الائتمـانيـة( نوعـا رائجـا من ترتيبـات الادخـار   -45
ــطة وفرا ــغيرة والمتوسـ ــغرى والصـ ــآت الصـ ــاريع. وهي منظمات غير ربحية الجماعية بين المنشـ ــحاب المشـ دى أصـ

منظمة رســـــميا يملكها ويتحكم فيها أعضـــــاؤها. والغرض منها هو تلبية احتياجات أعضـــــائها المالية )بما في ذلت 
ــاديـة والاجتمـاعيـة والثقـافيـة   االائتمـان والادخـار(، وكثير  مـا تفيـد في الوقـت نفســــــــــــــه في تحقيق تطلعـاتهم الاقتصــــــــــــ

المشتركة. ومن ثم، فإن التعاونيات الائتمانية جم يات معترف بها ومسجلة قانونا ولها أنظمتها الداخلية الخاصة  
ودع أعضـاؤها مدخراتهم  وتراخيصـها المصـرفية عند الاقتضـاء، وكثيرا ما يخضـع عملها لقوانين ولوائع محددة. وي 

في وعاء مشـــتر  بهدف إنشـــاء صـــندو  لتلبية احتياجاتهم الائتمانية والمالية الأخرى. وقد تقتصـــر العضـــوية في  
المصـــارف التعاونية على مو في شـــركة معينة أو ســـكان حي محدد أو أعضـــاء اتحاد عمالي معين أو منظمات  

 دينية وأفراد أسرهم الأقربين.

الادخار والائتمان الجماعي الأخرى جم يات الادخار والإقراض بالتناوب وجم يات    وتشــــــــــمل ترتيبات -46
ــمي  الادخار والإقراض التراكمي. وفي حين أن ه ين النوعين من الجم يات بوجه عام لا يحظيان باعتراف رســـــــ

ــغير  ــغرى والصــ ــآت الصــ ــدر رائج لتمويل المنشــ ــعان للتنظيم في إطار قانون الدولة، فإنهما مصــ ة وفرادى  أو يخضــ
ــكل   ــاء. وفي إطار ترتيب جم يات الادخار والإقراض بالتناوب، يشــ ــيما النســ ــاريع والتجار، ولا ســ ــحاب المشــ أصــ
الأفراد مجموعة ويختارون أمين صـندو  يجمع دوريا )على سـبيل المثال، يوميا أو أسـبوعيا( مبلغا معينا من كل  

. وفي المقابل، يدخر أعضــاء جم يات الادخار  عضــو. ثم توزع الأموال بالتناوب على كل عضــو في المجموعة
والإقراض التراكمي المال من خلال إيداع مبالغ بصــــــــــورة منتظمة لدى أمين الصــــــــــندو . ويمكن أيضــــــــــا إقراض  
الأموال المودعة للعضـــاء بموجب شـــرور معينة وبرســـم. وبالنظر إلى طريقة عمل جم يات الادخار والإقراض  

قراض التراكمي، فـإن مبلغ الائتمـان المقـدم من خلالهـا لا يتجـاوز عمومـا المبلغ بـالتنـاوب وجم يـات الادخـار والإ
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ال ي يمكن لأعضـــائها تجميعه معا. وعلاوة على ذلت، يمكن أن يكون الحصـــول على الائتمان من ه ه النوعين  
ــافـات كبيرة كمـا هو الحـال في المنـاطق الريفيـة  من الجم يـات محـدودا عنـدمـا يتعـ ر نقـل الأموال المجمعـة لمســــــــــــ

ــبة لتحويل  ــلة عن الأســـــــوا  الوطنية ويتع ر الوصـــــــول إلى خدمات مناســـــ عندما تكون الأســـــــوا  المحلية منفصـــــ
ــائيـة، ي طلق على جم يـات الادخـار والإقراض بـالتنـاوب وجم يـات الادخـار                                                                                              الأموال. وفي بعلآ الولايـات القضــــــــــــ

ــم  ــكل جم يات ادخار وإقراض  ، وهي ترتيبات تكافلية. وتتخ  ه tontinesوالإقراض التراكمي اســـ ه الترتيبات شـــ
بعلآ  بــالتنــاوب إلى جــانــب جم يــات ادخــار وإقراض تراكمي، لكنهــا قــد تكون خليطــا من النوعين. ويوجــد في

البلدان أيضــــــا شــــــكل من أشــــــكال الترتيبات التكافلية الفردية )المعروفة باســــــم "المصــــــرفيين المتنقلين"( حي، يقدم 
(، ال ي يزور عادة ذلت الشــــــخة  tontineلمســــــؤول عن الترتيب التكافلي )شــــــخة مســــــاهمة مالية إلى الفرد ا

  خر. لتحصيل المساهمة، ومن ثم يوفر عليه عناء الوقت اللازم لإيداع مدخراته في مكان

ــا لقواعد القانون التجاري  -47 وتخضـــع القروض التي تمنحها ترتيبات الائتمان والادخار الجماعية ه ه أيضـ
ق بتكوين العقود وتســــــوية المنازعات. وفي بعلآ الولايات القضــــــائية، يخضــــــع تشــــــغيلها أيضــــــا القائمة فيما يتعل

                                                                                                 لقوانين ولوائع محددة. وتســـــتخدم ه ه الترتيبات  عموما المنشـــــآت  الصـــــغرى والصـــــغيرة للحصـــــول على الائتمان،  
هم بعضــــا جيدا. وغالبا لا تســــمع بجمع المدخرات من أكثر من مجموعة صــــغيرة من الأفراد ال ين يعرفون بعض ــــ

وترتكز ه ه الترتيبات على الثقة بين الأعضـــــــــاء، ولا يمكن نقل الأموال المجمعة لمســـــــــافات كبيرة، مما يحد من 
توفير الائتمان، خاصــــــة في المناطق الريفية حي، قد تكون الأســــــوا  المحلية منفصــــــلة عن الأســــــوا  الوطنية.  

 نة إذا تخلف أحد الأعضاء عن السداد.فشل ترتيبات معي بنن ت وعلاوة على ذلت، هنا  احتمال 

  
 الائتمان البالغ الصغر -ياء 

الائتمان البالغ الصــغر شــكل شــائع من أشــكال التمويل البالغ الصــغر ينطوي على قرض صــغير غالبا   -48
                                                                                                     ما ي منع لفرد أو منشـــــنة تجارية صـــــغرى لبدء منشـــــنة تجارية وتشـــــغيلها. وكثيرا ما يختلف هيكل اتفاقات الائتمان  

. ةمكتوب  ت، وقد لا تتضـــــمن اتفاقا   ة  رســـــمي أقل  البالغ الصـــــغر عن الخدمات المصـــــرفية التقليدية. فهي في العادة 
وفي بعلآ الحالات، يكون الائتمان البالغ الصـغر مضـمونا بموجب اتفا  مع أفراد المجتمع المحلي ال ي ينتمي  

يصبع المقترض مؤهلا للحصول   لى السعي لسداد الدين. وقد                                              إليه المقترض، ال ين ي توقع منهم حمل المقترض ع
على قروض أكبر قيمة بعد نجاحه في سداد الائتمان البالغ الصغر. ونظرا لأن العديد من المقترضين لا يمكنهم  
تقديم ضــــــمانات رهنية كافية، فإن بعلآ مقدمي الائتمان البالغ الصــــــغر يجمعون المقترضــــــين معا لتقديم قرض  

ــاء المجموعة  أكبر للمجم ــعر أعضــــ ــداده. وفي ه ه الحالات، قد يشــــ ــؤولة عن ســــ ــبع مجتمعة مســــ وعة، التي تصــــ
 بالضغط من أقرانهم لسداد دفعات حصتهم من القرض في أوانها.

ــية من مقدمي الائتمان البالغ الصـــغر. وعلى الرغم  -49 وتشـــكل مؤســـســـات التمويل البالغ الصـــغر فئة رئيسـ
الغ الصـــغر مصـــممة لتقديم قروض صـــغيرة للمقترضـــين الصـــغار جدا، فإنها من أن معظم مؤســـســـات التمويل الب 

  تطلبتقتصــر حصــرا على ه ه الفئة من المقترضــين، وقد تفرض شــرور أهلية مختلفة. ومقارنة بالمصــارف،  لا
ضــــــمانات رهنية وكفالات أخرى أقل. كما أنها تقدم منتجات مالية مؤســــــســــــات التمويل البالغ الصــــــغر في العادة 

ــممة وفقا لاحتياجاتهم، ولكنها لا تفرض دائما  ــية لزبائنها ومصــ ــخصــ ــول إليها وتراعي الظروف الشــ ــهل الوصــ يســ
مؤســســات التمويل  بالضــرورة أســعار فائدة أقل من المصــارف. وكثيرا ما تكون القروض المنتج الأول ال ي تقدمه 

غ الصـغر لزبائنها. وقد أسـهم التمويل البالغ الصـغر إسـهاما كبيرا في تحسـين فر  حصـول المنشـآت الصـغرى البال 
والصـــغيرة والمتوســـطة على الائتمان، ولا ســـيما المنشـــآت التي تديرها النســـاء. فمن المرجع أن يكون ثمانية من كل 

 ت المشاريع. عشرة من زبائن مؤسسات التمويل البالغ الصغر في العالم من صاحبا 
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وبوجه عام، تنطبق لوائع تنظيمية تحوطية أقل صــــرامة على مؤســــســــات التمويل البالغ الصــــغر مقارنة  -50
بالمصــارف. ويخضــع الإقراض البالغ الصــغر أســاســا للقوانين واللوائع القائمة التي تنظم العقود وحل المنازعات،  

لتمويل البالغ الصغر )إن وجدت(. وقد  ولبعلآ القوانين أو اللوائع التنظيمية المحددة المتعلقة بتشغيل مؤسسات ا
ــور التكلفة عند  ــول على تمويل ميسـ ــعى إلى الحصـ ــغرى التي تسـ ــآت الصـ ــتبينت التحديات التي تواجهها المنشـ اسـ

ــائل القانونية المتعلقة بالتمويل البالغ الصـــــغر. وهي تشـــــمل: ’ ــتكشـــــاف المســـ ــفافية في تســـــعير  ‘1اســـ انعدام الشـــ
ــغر   ــفية في  2’منتجات التمويل البالغ الصــــ ــات تعســــ ــمانات الرهنية، مما يؤدي إلى ممارســــ ‘ عدم تناســــــب الضــــ

‘ مشــــــاكل في الحوكمة من قبيل غياب أو  3’التحصــــــيل من جانب بعلآ مؤســــــســــــات التمويل البالغ الصــــــغر   
‘ ضــــــعف الإلمام بالأمور 4’ضــــــعف التدابير الرامية إلى ضــــــمان حماية الزبائن ومنع الممارســــــات اللاأخلاقية   

 موم المجتمع.المالية في ع

  
 المؤسسات المالية العمومية -كاف 

مؤســـــــــــــســـــــــــــات مالية عمومية )غالبا، لكن لي  دائما، مملوكة للدولة( تقدم   في العديد من البلدانتوجد   -51
خدمات مالية للفئات المحرومة من الخدمات، بما فيها المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة، وهي تؤدي دورا  

هة التقلبات الدورية للتخفيف من أزمات الأسـوا  المالية. وتعمل بعلآ ه ه المؤسـسـات كمصـارف  مهما في مواج
فة بإقراض المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة مباشــرة  والبعلآ الآخر مقرضــون من "الشــريحة  تجارية مكل

الائتمان إلى المنشآت الصغرى  الثانية" يقدمون التمويل للمصارف التجارية والمؤسسات المالية الأخرى التي تقدم 
والصـــغيرة والمتوســـطة  إلا أن البعلآ الآخر يجمع بين و يفتي الإقراض المباشـــر وغير المباشـــر. ومن الأمثلة  
على ه ه المؤســســات المالية العمومية مصــارف التنمية التي تنشــئها الحكومات )في بعلآ الأحيان بالشــراكة مع 

وفير رأس مال طويل الأجل لسد فجوات السو  التي تخلفها المصارف  مؤسسات مالية دولية أو خاصة( بهدف ت 
ــا   ــارف التنمية أيضــ ــطة، يمكن لمصــ ــغيرة والمتوســ ــغرى والصــ ــآت الصــ التجارية. وإلى جانب تقديم القروض للمنشــ
تقديم مســــاعدة مالية في شــــكل صــــناديق وضــــمانات لرأس المال المجازف. ويمكنها ك لت دعم النمو الاجتماعي 

 ي من خلال الاستثمار في البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية.والاقتصاد

ولا تعمل المؤســســات المالية العمومية وفق أهداف المصــارف التجارية واســتراتيجياتها التســويبية نفســها.  -52
فعلى ســــــــبيل المثال، هي ليســــــــت مدفوعة بتعظيم الأرباح، الأمر ال ي يمكنها من توفير الائتمان بســــــــهولة أكبر 
للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة. فعلى ســبيل المثال، للمســاعدة في احتواء  ثار الأزمات المالية المحلية  
أو العالمية، عرضــت المؤســســات المالية العمومية في بلدان معينة فترات إرجاء قصــيرة الأجل بدون فوائد لســداد  

طويلة  أو زادت الحدود الائتمانية، خصـوصـا   القروض  أو أتاحت الفرصـة لإعادة هيكلة القروض بفترات سـماح
ــســـــات   للمنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة والمتوســـــطة التي تعين عليها أن تحافا على المو فين. وقد تؤدي المؤســـ
ــفها جهات تقدم الائتمان   ــطة بوصـــ ــغيرة والمتوســـ ــغرى والصـــ ــآت الصـــ المالية العمومية دورا هاما في تمويل المنشـــ

كـار والتصــــــــــــــدير والممـارســــــــــــــات الجيـدة في مجـال الحوكمـة البيئيـة والاجتمـاعيـة لأغراض البحـ، والتطوير والابت 
ومع ذلت، قد تكون المؤســســات المالية العمومية أقل مرونة من المصــارف التجارية في قبول    .وحوكمة الشــركات

لق طلبات المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة لأنها تخضــع في العادة إلى متطلبات أكثر صــرامة فيما يتع
ــابات وإعداد التقارير والوثائق ــســــــات   .بمراجعة الحســــ وفيما يخة الدول، قد ينطوي الاعتماد المفرر على المؤســــ

المالية العمومية في دعم قطاعات السـو  الضـ يفة على تكاليف مالية وضـريبية عالية، مع ما ل لت من مخاطر  
 عم ه ا القطاع المصرفي.يثني بعضها عن مواصلة د على الاستقرار المالي الداخلي مما قد
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 التمويل الإسلامي -لام 

ــكال  هنا  -53 ــغيرة   أشـــــــ ــغرى والصـــــــ ــآت الصـــــــ ــلة طوال دورة حياة المنشـــــــ أخرى للتمويل قد تكون ذات صـــــــ
والمتوســـــــــطة، مثل المنتجات المالية الإســـــــــلامية التي تقدمها المؤســـــــــســـــــــات المالية. وتخضـــــــــع المنتجات المالية 

ائد،                                                                                            الإسـلامية لقواعد وممارسـات تحظر أي فوائد ت دفع على المال أو تفرض حدودا صـارمة على الحق بفرض فو 
وهو ما يعني بالتالي إقرار أشــــــــــــكال أخرى من العوض المجزي عن الأموال المقترضــــــــــــة )على ســــــــــــبيل المثال، 

. ويمكن تقســيم المنتجات المالية ( 16) التشــار  في الربع أو المشــاركة المباشــرة في النتائج التي تحققها المعاملات(
ــيتين، هما: المنتجات ا لمالية القائمة على الموجودات والمنتجات المالية الإســـــــلامية في الســـــــو  إلى فئتين رئيســـــ

القائمة على الأســــهم. والمرابحة هي أشــــيع طرائق التمويل القائمة على الموجودات اســــتخداما في حالة المنشــــآت  
الصــــــغرى والصــــــغيرة والمتوســــــطة، حي، يشــــــتري الممول بموجبها الموجودات التي يطلبها العميل ثم يبيعه إياها 

حا عنه، وتســدد عادة على أقســار. ونظرا لأوجه التشــابه بين المرابحة والعوملة، بتكلفة تتضــمن ه                                                                                     امش ربع مفصــ 
فـإن نموذج المرابحـة أيضـــــــــــــــا يجعـل العوملـة أداة مقبولـة للتمويـل الإســــــــــــــلامي. وفيمـا يتعلق بـالمنتجـات المـاليـة 

صـــاحب المشـــروع بشـــراء  الإســـلامية القائمة على الأســـهم، صـــممت المشـــاركة المتناقصـــة كنموذج يتعهد بموجبه  
الأســــهم الاســــتثمارية المملوكة للشــــريت الآخر )الشــــركاء الآخرين( بمرور الوقت حتى يصــــبع صــــاحب المشــــروع 
                                                                                                مالكا للمشــــروع بنكمله. وفي الســــنوات الأخيرة، اســــت حدثت المنتجات المالية الإســــلامية أيضــــا في بعلآ الولايات 

نموذج المرابحة هو النموذج ال ي تقدمه غالبية منصـــــــــــات  القضـــــــــــائية في ســـــــــــيا  التمويل الجماعي والعوملة. و 
 التمويل الجماعي في السو .

وتشـــمل التحديات الرئيســـية لاســـتخدام المنتجات المالية الإســـلامية على نطا  أوســـع لتمويل المنشـــآت  -54
ــطة ما يلي: ’ ــغيرة والمتوسـ ــغرى والصـ ــوا    1الصـ دم وجود  ‘ ع2’‘ عدم توافر التمويل الإســـلامي في جميع الأسـ

تنوع في عرض منتجات مالية مختلفة لدعم احتياجات المنشـــــــــــآت الصـــــــــــغرى والصـــــــــــغيرة والمتوســـــــــــطة )أي أن 
المنتجات المقدمة للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة تركز بصــفة عامة على تمويل الديون مثل المرابحة،  

ــا ــتكشـــــ ف المزيد من التمويل الإســـــــلامي وهو خيار أكثر ملاءمة لأغراض تمويلية محددة في حين أنه يمكن اســـــ
‘ الارتفاع النســــــــبي في تكاليف 3’القائم على الأســــــــهم وتقديمه للمنشــــــــآت الصــــــــغرى والصــــــــغيرة والمتوســــــــطة(   
‘ تدني مســــتوى إلمام المنشــــآت  4’                                                                    المعاملات، وغالبا لا ت قب ل ســــوى الموجودات غير المنقولة كضــــمانات رهنية  

لمالية الإســلامية، ويرجع ذلت جزئيا إلى أن ه ا القطاع في العديد من الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة بالمباد  ا
‘ في بعلآ البلدان، ضــــــعف التعاون )مثل، تشــــــار  رأس المال والمخاطر  5’البلدان لا يزال في مرحلة البداية   

يد التدريب( بين الجهات من القطاع العام والخا  التي تقدم منتجات مالية إســـــــــــــلامية قد يحول دون ج ب المز 
من أصــحاب المصــلحة للمشــاركة كمقدمين لرؤوس الأموال. وعلاوة على ذلت، فإن العديد من البلدان تفتقر إلى 
إطار تنظيمي داعم للمنتجات المالية الإســــــــــــلامية. ونتيجة ل لت، تكون ه ه المنتجات أقل توحيدا مما يجعل من 

ها وأحكامها. وللحد من ه ه المخاطر،  الصـــــعب على المصـــــارف تســـــويقها وعلى الزبائن المحتملين فهم شـــــروط
   يتعين اتباع القواعد واللوائع المصرفية غير الإسلامية فيما يتعلق بالعديد من ه ه المنتجات.

 تدابير لتيسير حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الائتمان  - ثالثا  

المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة  ســلط الفصــل الثاني الضــوء على عدة عببات تعو  حصــول   -55
ــآت، مثل عدم وجود تاريخ ائتماني موثو ، وه ه العببة   على الائتمان. وبعلآ ه ه العببات خا  بتلت المنشــــــــــ
ــبة،  ــباب، ونقة الخبرات والمهارات اللازمة لإعداد بيانات مالية مناســـ ــاريع الشـــ ــحاب المشـــ تؤثر تحديدا في أصـــ

كفـايتهـا، ومحـدوديـة الإلمـام بـالأمور المـاليـة أو التعليم النظـامي. وهنـا  وعـدم وجود ضــــــــــــــمـانـات رهنيـة أو عـدم  
 

 . التمكين الاقتصادي للمؤسسات المالية: دليل تنفي  منتجات المالية الإسلامية، 2021البنت الإسلامي للتنمية،  ( 16)  
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عببات أخرى لا تقتصـر على المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة، ولكنها تنثيرها في تلت المنشـآت أشـد من 
 تنثيرها في المنشآت الأكبر.

ي على تيســــــــير حصـــــــول  وقد يســــــــاعد إصــــــــلاح المجالات ذات الصــــــــلة من القانون الخا  أو التجار  -56
المنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة والمتوســـــطة على الائتمان، على النحو ال ي يناقش بمزيد من التفصـــــيل في ه ا 

كـل تلـت العببـات، التي قـد تتطلـب مجموعـة من التـدابير  لن يزيـل  في حـد ذاتـه  الفصــــــــــــــل. غير أن الإصــــــــــــــلاح  
التدابير التنظيمية وتدابير القانون الخا  أو التجاري الرامية إلى ومن ثم ينبغي تنســـيق  التنظيمية والســـياســـاتية.

على  تيســــير حصــــول المنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة والمتوســــطة على الائتمان من أجل تعظيم تنثيرها الإيجابي
ــا النظر في تنثير القطاع المالي العمومي واللوائع ذات   ــات المالية. وينبغي أيضـــ ــســـ ــلو  الإقراض لدى المؤســـ ســـ

لة على حصــول تلت المنشــآت على الائتمان. فعلى ســبيل المثال، لا تســمع اللوائع التنظيمية التحوطية، في  الص ــ
عدة بلدان، للمؤســــــســــــات المالية بقبول أنواع معينة من الموجودات المنقولة كضــــــمانة رهنية )مثل قطع المعدات  

العقارات والأورا  المالية وحســـــــــابات  والمواد الخام والمســـــــــتحقات(، وتفضـــــــــل أنواعا أخرى من الموجودات )مثل  
ــطة لها. وقد تجعل ه ه القيود التنظيمية  ــغيرة والمتوســ ــغرى والصــ ــآت الصــ ــتثمار( يقل احتمال امتلا  المنشــ الاســ
ــعة للتنظيم وتقلل  ــات المالية الخاضــــ ــســــ ــاديا للمؤســــ ــمون للموجودات الأقل قيمة غير مجد اقتصــــ الإقراض المضــــ

ول المنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة والمتوســـــطة على الائتمان. ومن ثم، فإن  التنثير الإيجابي على إمكانية حص ـــــ
تدابير من قبيل المبادرات المنف ة حاليا لإصـــلاح القوانين تعزز اســـتخدام مجوعة واســـعة من الموجودات المنقولة 

مية (. ومن ثم، فإن تعزيز التنســـــــــــيق بين ه ه الإصـــــــــــلاحات واللوائع التنظي 77كضـــــــــــمانات رهنية )انظر الفقرة 
التحوطية من شـننه أن يحفز المؤسـسـات المالية الخاضـعة للتنظيم على تقديم الائتمان إلى تلت المنشـآت بضـمانة  

                                                                              حقو  في موجودات منقولة معينة ما كان لي نظر في استخدامها كضمانة رهنية لولا ذلت.

في إنشـــــاء إطار قانوني ويبح، ه ا الفصـــــل التدخلات القانونية والتنظيمية والســـــياســـــاتية التي تســـــاعد  -57
ــطة على الائتمان، ومنها على  ــغيرة والمتوســ ــغرى والصــ ــآت الصــ ــول المنشــ يخفف الحواجز التي تحول دون حصــ
سـبيل المثال: تحسـين شـرور تكوين المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة وتسـجيلها وتشـغيلها  إصـلاح قوانين 

ة وغير المنقولة كضـــــــمانة رهنية  إصـــــــدار ضـــــــمانات  المعاملات المضـــــــمونة لدعم اســـــــتخدام الموجودات المنقول
شـــــــــخصـــــــــية ونظم ضـــــــــمان الائتمان. ومن التدابير الأخرى التي يبحثها ه ا الفصـــــــــل ويمكنها تخفيلآ تكاليف 
المعاملات التي يتكبدها الممولون عند إقراض المنشــــــآت الصــــــغرى والصــــــغيرة والمتوســــــطة تدابير تيســــــير تقييم  

آت، وضـــــمان الإنفاذ الفعال لحقو  الممولين، وتوفير  ليات كافية لحل المنازعات.  الجدارة الائتمانية لتلت المنش ـــــ
ومن التدابير الأخرى التي من المتوقع أن تؤثر إيجابا في إمكانية حصـــــــــــول المنشـــــــــــآت الصـــــــــــغرى والصـــــــــــغيرة  

ــائقة مالية، والقواعد والتوجيهات ا ــآت التي تعاني من ضــــــــ لمتعلقة والمتوســــــــــطة على الائتمان تدابير دعم المنشــــــــ
، والتدابير القانونية لتيســــير ممارســــة الأعمال التجارية في بيئة إلكترونية، وتعزيز  المنصــــفةبممارســــات الإقراض  

الإلمام بالأمور المالية. ومعظم ه ه التدابير يمكن أن تفيد المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على اختلاف  
مان الائتمان العمومية( قد لا تكون متاحة ســـــــــوى للمنشـــــــــآت التي أحجامها، لكن بعلآ التدابير )مثل نظم ضــــ ـــــ

 تستوفي شروطا معينة للهلية. 

  
 المساواة في الحصول على الائتمان -ألف 

من أجل تقديم الدعم الكامل للمنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة والمتوســـــطة، ينبغي للبنية التحتية القانونية   -58
ع المقترضـــين المحتملين فرصـــا متســـاوية للحصـــول على الائتمان. أي أنه  والســـياســـاتية والتنظيمية أن تمنع جمي 

ينبغي لمقدمي الخدمات المالية ألا يبيموا طلبات القروض إلا على أسـاس الجدارة الائتمانية لمقدم للطلب وقدرته  
ماعية  على الســـــــداد ولي  على أســـــــ  لا صـــــــلة لها بالطلب مثل العر  أو اللون أو نوع الجن  أو الحالة الاجت 

ــل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو اللغة أو أو ــي أو الأصــــــــ ــياســــــــ المولد )أي المكان أو   الدين أو التوجه الســــــــ
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أما الامتثال لمتطلبات الحد الأدنى للســــــن فتنطبق( أو الإعاقة أو أي وضــــــع  خر. ويســــــلم الدليل بنن   -التاريخ  
ة التفضـــــــيلية )مثل منع خطور ائتمان أو أســـــــعار فائدة  القوانين الداخلية توفر أحيانا شـــــــكلا من أشـــــــكال المعامل

تفضـيلية( للمنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة التي يملكها أصـحاب مشـاريع من مواطني البلد. ويمكن تبرير  
ه ه التفضــــــــيلات باعتبارات المصــــــــلحة العامة ومنها، على ســــــــبيل المثال، تعزيز الاقتصــــــــاد المحلي أو حماية  

منشـــــــآت الصـــــــغرى والصـــــــغيرة والمتوســـــــطة العاملة في القطاعات الاســـــــتراتيجية )مثل الأمن الو ائف أو دعم ال
                                                                                                   القومي(. وتوخيا للشـــفافية والإنصـــاف، ينبغي أن ت نشـــر على نطا  واســـع المعلومات المتعلقة بوجود أي معاملة  

 تفضيلية من ه ا القبيل وشرور الانتفاع بها.

يكون موجها ضــــــد المنشــــــآت الصــــــغرى والصــــــغيرة والمتوســــــطة    وقد يتخ  التمييز أشــــــكالا مختلفة. فقد -59
عموما، مثلا عندما تثني المصارف تلت المنشآت عن التقدم بطلب للحصول على ائتمان أو ترفضه دون سبب.  
وقد يكون الدافع وراء التمييز،  اهريا أو ضــــمنيا، هو ســــمة شــــخصــــية لدى أصــــحاب المشــــاريع أو أعضــــاء في  

المتوســطة، على ســبيل المثال، عندما يعامل الممولون بعلآ تلت المنشــآت بشــكل   منشــنة صــغرى أو صــغيرة أو
مغاير عن منشــآت أخرى لســبب محظور )على ســبيل المثال، رفلآ طلب القرض المقدم من منشــنة صــغرى أو  
صــغيرة أو متوســطة حتى لو كانت تفي بمتطلبات القرض المعلن عنها، أو تقديم ائتمان بشــرور أقل مؤاتاة حتى 

كانت المنشــنة مؤهلة للحصــول على شــرور أفضــل(. وحتى الممارســات أو الســياســات التي تنطبق بالتســاوي  لو
ــغيرة   ــغرى والصــــ ــآت الصــــ على جميع طالبي القروض قد يكون لها أثر تمييزي إذا كانت تزيد العبء على المنشــــ

ســتبعاد المنشــآت الصــغرى  والمتوســطة أو تســتبعدها. فعلى ســبيل المثال، قد يؤدي وضــع حد أدنى للقروض إلى ا
ــة الدخل، مثل تلت التي تعمل في المناطق الفقيرة أو التي يملكها أفراد من  ــطة المنخفضـــــــــ ــغيرة والمتوســـــــــ والصـــــــــ
الأقليات. وبالمثل، قد يؤثر تقلية عدد فروع المصـارف سـلبا على المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة التي 

المحلي. ولضـــــمان تكافؤ الفر  الائتمانية لجميع المقترضـــــين،  تعتمد على العلاقات المصـــــرفية على المســـــتوى  
اعتمــدت بعلآ البلــدان قوانين تحظر التمييز في أي جــانــب من جوانــب المعــاملــة الائتمــانيــة ووســــــــــــــعــت نطــا   
انطباقها ليشــمل المنشــآت التجارية الصــغيرة. وقد يكون التمييز مدمجا في الخوارزمية التي تدعم النماذج الرقمية  

الائتماني، مما قد يؤدي إلى التحيز ضــــــد فئات معينة من العملاء. ول لت، ينبغي أن تنطبق القوانين    للتصــــــنيف
 أو اللوائع التنظيمية التي تحظر التمييز أيضا على مقدمي الخدمات المالية الرقمية.

ــاء الضـــحايا                      وفي بعلآ البلدان، ت ع -60 ــية د المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة المملوكة للنسـ الرئيسـ
تنجم عن صـعوبة   له ا النوع من التمييز. والعوائق التي تحول دون حصـول صـاحبات المشـاريع على الائتمان لا

كر تلبية متطلبات المؤســســات المالية الرســمية فحســب، بل أيضــا عن غياب المنتجات الائتمانية المناســبة )كما ذ
ع منخفضــة أو تدير منشــآت تجارية صــغيرة الحجم لا ، قد تعمل النســاء في قطاعات ذات هوامش رب 6في الفقرة  

تعتبرها المؤســـســـات المالية مربحة( أو عدم وجود ســـياســـة تمييز إيجابي قائمة على نوع الجن  لدى المؤســـســات  
                                                                                                المالية تجعلها تنظر بشــــكل إيجابي في طلبات القروض المقدمة من النســــاء. وعلاوة على ذلت، كثير ما تصــــم م 

يـة دون مراعـاة القيود المحتملـة على ملكيـة النســــــــــــــاء القـانونيـة لبعلآ الأشــــــــــــــكـال التقليـديـة من المنتجـات الائتمـان 
الضمانات الرهنية )مثل الممتلكات غير المنقولة( أو لا تراعي التقييدات الأعم التي قد تواجهها المرأة في بلد ما، 

واعترافا بنن فقر النســاء يرتبط ارتباطا (. 21مثل صــعوبة تقديم المســتندات التي يطلبها المقرضــون )انظر الفقرة 
مباشـــــرا بعدم المســـــاواة في الحصـــــول على الفر  الاقتصـــــادية، أعربت الدول الأعضـــــاء في الأمم المتحدة عن 

ــري ية وإدارية في مختلف المجالات في أطرها المحلية    ( 17) التزامها في مختلف المحافل بإجراء إصــــــــــلاحات تشــــــــ
 ع للنساء المساواة في الحصول على الموارد الاقتصادية، بما في ذلت الائتمان.وإنفاذ قوانين غير تمييزية تتي 

  
 

 - A/RES/66/288والقرار  ،دولة 189( الل ين اعتمدتهما بالإجماع 1995انظر، على سبيل المثال، إعلان ومنهاج عمل بيجين ) ( 17)  
 المستقبل ال ي نصبو إليه.

http://undocs.org/ar/A/RES/66/288
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 :1التوصية 

ينبغي أن يكفل القانون حصـــول المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة على الائتمان دون تمييز على 
ــاس مثل العر  أو اللون أو نوع الجن  أو الحالة الاجتماعية أو اللغة أو  ــيا أي أســ ــياســ الدين أو الرأي ســ

 المولد أو الإعاقة أو أي وضع  خر. أو غير سياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو

  
 :2التوصية 

 ينبغي أن يكفل القانون ما يلي:

تمتع النســـــــــاء بحقو  متســـــــــاوية وقابلة للإنفاذ في الحصـــــــــول على الائتمان من أجل إقامة   )أ(
 منشنة تجارية وتشغيلها   

عدم تمييز متطلبات الحصــــول على الائتمان ضــــد المقترضــــين المحتملين اســــتنادا إلى نوع  )ب(
 جنسهم.

  
 والمتوسطة على الائتمانإطار قانوني لتعزيز حصول المنشآت الصغرى والصغيرة   -باء 

 إضفاء الطابع الرسمي  - 1 

ــول على الائتمان   -61 ــطة في الحصـ ــغيرة والمتوسـ ــغرى والصـ ــآت الصـ كثير من العببات التي تواجهها المنشـ
يفاقمها عمل تلت المنشـآت في الاقتصـاد غير الرسـمي. فالمنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة التي تفتقر إلى 

بات في الوصـــــول إلى القطاع المصـــــرفي ويجب أن تعتمد على الدعم المقدم من وضـــــع رســـــمي قد تواجه صـــــعو 
الأصـــــدقاء والأســـــرة أو القنوات غير الرســـــمية الأخرى التي نادرا ما تكون مصـــــدرا مضـــــمونا للائتمان. وفي عدة 
ــآت التجارية عملية مكلفة ومرهقة ولها متطلبات دخول ــمي على المنشـــــــــ ــفاء الطابع الرســـــــــ   بلدان، قد يكون إضـــــــــ

تسـتطيع المنشـآت الصـغرى والصـغيرة اسـتيفاءها، مما يحول دون إضـفاء الطابع الرسـمي على منشـآت تجارية  لا
كثيرة تملت مقومات الاســــتمرار. وقد اســــتحدثت بلدان ذات تقاليد قانونية مختلفة أشــــكالا قانونية مبســــطة لتيســــير 

ي. وشــــجعت بلدان أخرى إضــــفاء الطابع انتقال المنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة والمتوســــطة إلى الاقتصــــاد الرســــم
 الرسمي بجعل نظامها لتسجيل المنشآت التجارية أيسر استخداما وأنجع من حي، الوقت والتكلفة. 

ــمان الاجتماعي   - 62 ــجيل في نظام الضـ ــار التجاري أو التسـ ــتخدم القوانين الداخلية معايير مثل حجم النشـ وقد تسـ
ــلحة الضـــرائب أو الســـجل التجاري لوض ـــ ــيا مع  أو مصـ ــادين الرســـمي وغير الرســـمي. وتماشـ دليل ع الحدود بين الاقتصـ

                                          )"دليل الســجل التجاري"(، ي عتبر ه ا الدليل  ( 2019الأونســيترال التشــريعي بشــنن المباد  الأســاســية للســجل التجاري ) 
ات المفروضة  أي منشنة صغرى أو صغيرة أو متوسطة لا تمتثل لجميع متطلبات التسجيل الإلزامي وغيرها من المتطلب 

                                                                             في الولاية القضائية التي ت نشن فيها، منشنة  تعمل في إطار الاقتصاد غير الرسمي. 

  
 تكوين المنشآت التجارية وتسجيلها  )أ(  

قد يشجع وجود إطار قانوني يتسم بالكفاءة ويقلل إلى أدنى حد ممكن من تكلفة وعبء تكوين المنشآت  -63
ــآ                                                              ت الصـــــغرى والصـــــغيرة والمتوســـــطة على التســـــج ل، لأن إجراءات التســـــجيل  التجارية وتشـــــغيلها وإغلاقها المنشـــ

المرهقة قد تفو  مصــلحة المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة في العمل في إطار الاقتصــاد الرســمي. ومن 
المتوقع أيضـا أن تؤدي سـجلات الأعمال الموثوقة والتي يسـهل الوصـول إليها إلى تحسـين بروز صـورة المنشـآت  

رى والصـغيرة والمتوسـطة للجمهور والسـو ، بما في ذلت الشـركاء والزبائن المحتملون من الولايات القضـائية  الصـغ
 الأجنبية، وزيادة فرصها في الحصول على التمويل من المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم. 
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نب المتنوعة للتســجيل ولتبســيط وترشــيد تســجيل المنشــآت التجارية، يتناول "دليل الســجل التجاري" الجوا -64
من إنشــاء الســجل التجاري وتشــغيله إلى تكلفة خدماته والمتطلبات التي يتعين على المنشــآت التجارية الوفاء بها 
                                                                                                      للتسـج ل. وتماشـيا مع المبدأ القائل بنن التسـجيل ينبغي أن يكون بسـيطا قدر الإمكان، يحدد دليل السـجل التجاري 

ينبغي للمنشــآت التجارية أن تقدمها دون التنثير على الشــفافية واليقين القانوني.  الحد الأدنى من المعلومات التي  
وفي ســيا  الحصــول على الائتمان، رغم أن الدليل لا يوصــي بنن تقدم المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة  

في شــــكل مبســــط. معلوماتها المالية إلى الســــجل، لأن ذلت قد يشــــكل عبئا كبيرا، فإنه يشــــجعها على البيام ب لت 
وعندما تقدم المنشــــــــآت الصــــــــغرى والصــــــــغيرة والمتوســــــــطة معلومات، على ســــــــبيل المثال، عن وضــــــــعها المالي 

ــهم( وهيكلها الإداري  ــمالية )بما في ذلت الأرباح وعوائد الأســ ــير إلى رغبة في  ( 18) واحتياجاتها الرأســ ، فإن ذلت يشــ
 الائتمان.الخضوع للمساءلة ويزيد فر  حصولها على 

                                                                                      ولزيادة تشــــجيع المنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة والمتوســــطة على التســــج ل، يقترح دليل الســــجل التجاري  -65
أيضــا حوافز، مثل تعزيز الوصــول إلى الائتمان والإعانات أو البرامج الحكومية المخصــصــة للمنشــآت الصــغرى  

و البرامج الحكومية بالغة الأهمية أثناء والصـــــــغيرة والمتوســـــــطة المســـــــجلة لتعزيز نموها. وقد تصـــــــبع الإعانات أ
حـالات الطوار  )مثـل جـائحـة أو كـارثـة طبي يـة( أو أزمـة مـاليـة عـالميـة. فـالتجربـة تبين أنـه في العـديـد من البلـدان،  

 من المرجع ألا تستفيد المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة غير المسجلة رسميا من تلت المزايا. 

ــلم دليل ا -66 ــاريع عند تنســــي  وأخيرا، يســ ــاحبات المشــ لســــجل التجاري بالتحديات العديدة التي تواجهها صــ
أعمالهن وما ينتج عن ذلت من ارتفاع نسـبة المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة المملوكة للنسـاء العاملة في  

ذ في تســــجيل  فهو يوصــــي تحديدا بنن تتمتع النســــاء بحقو  متســــاوية وقابلة للإنفا االاقتصــــاد غير الرســــمي. ول 
ــد المســـجلين المحتملين بســـبب نوع جنســـهم ــآتهن التجارية، وبنلا تميز متطلبات التســـجيل ضـ . ولمســـاعدة ( 19) منشـ

ــنفة  ــي الدليل ك لت بجمع بيانات مصـ ــآت التجارية، يوصـ ــجيل المنشـ ــانيا لتسـ ــع إطار محايد جنسـ الدول على وضـ
 حسب نوع الجن  لتسجيل الأعمال التجارية.

  
 :3التوصية  

ــيرا للحصـــــــول على الائتمان، ينبغي أن يعزز القانون   تكوين المنشـــــــآت التجارية، بما في ذلت المنشـــــــآت تيســـــ
الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة، في الاقتصـــاد الرســـمي من خلال النة على نظام يتســـم بالكفاءة والبســـاطة  

  .سية للسجل التجاري دليل الأونسيترال التشريعي بشنن المباد  الأسا لتسجيل المنشآت التجارية مثل

  
 تشغيل المنشآت التجارية  )ب(  

ينبغي ألا تقتصـــر الســـياســـات الرامية إلى تعزيز إضـــفاء الطابع الرســـمي على المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة   - 67
والمتوســطة على تيســير تكوينها وتســجيلها، إذ ينبغي لها أيضــا أن تولي اهتماما لتســهيل تنظيم تلت المنشــآت وتشــغيلها  

 

متاح بجميع اللغات   الدليل . 63، الصفحة  20الحاشية   ،2018 دليل الأونسيترال التشريعي بشنن المباد  الأساسية للسجل التجاري،  ( 18)  
نشآت الم  – "نصو  الأونسيترال وحالتهافي باب ، https://uncitral.un.org/ar :الموقع الشبكي الرسمية الست للمم المتحدة في
 ". الصغرى والصغيرة والمتوسطة 

 . 34المرجع نفسه، التوصية  ( 19)  
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( )"دليل 2021المســـؤولية ) بشـــنن المنشـــآت المحدودة    دليل الأونســـيترال التشـــريعي وحماية حقوقها حماية كافية. ويقترح  
 .  ( 20) المنشآت المحدودة المسؤولية"( شكلا تجاريا قانونيا مرنا ومبسطا لتحقيق تلت الأهداف 

وتســــتلزم المنشــــنة المحدودة المســــؤولية المبســــطة التي يقترحها دليل المنشــــآت المحدودة المســــؤولية أن  -68
وهو تدبير وقائي لا يمكن للمنشــآت  -  ( 21) يرة أو المتوســطة بشــخصــية اعتباريةتتمتع المنشــنة الصــغرى أو الصــغ

وفصـل موجوداتها )مثل الحسـابات المصـرفية(   -الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة في العديد من البلدان التمتع به 
طة  عن الموجودات الشــــــخصــــــية لمالكيها. ومن ه ا المنطلق، يمكن للمنشــــــنة الصــــــغرى أو الصــــــغيرة أو المتوسـ ـــــ

الوصــول إلى المؤســســات المالية باســمها والاســتفادة من القروض التجارية وغيرها من المنتجات المالية الملائمة 
)مثــل بطــاقــات الائتمــان التجــاريــة( التي غــالبــا مــا تكون شــــــــــــــروطهــا أكثر ملاءمــة من تلــت المقــدمــة إلى فرادى  

و الصـغيرة أو المتوسـطة بنن تكون في منمن المسـتهلكين. وتسـمع الشـخصـية الاعتبارية أيضـا للمنشـنة الصـغرى أ
من المطالبات المحتملة للدائنين الشـــــــــخصـــــــــيين )بما في ذلت الممولون( تجاه مالكيها، مما قد يؤثر ســـــــــلبا على 

 تاريخها الائتماني ودرجاتها الائتمانية.

ة أن أصـحابها ومن النتائج الأسـاسـية لمنع المنشـنة الصـغرى أو الصـغيرة أو المتوسـطة شـخصـية اعتباري  -69
ــنة وديونها لمجرد تمتعون  ي  ــيا عن التزامات المنشــ ــؤولين شــــخصــ ــبحون مســ ــؤولية المحدودة )أي أنهم لا يصــ بالمســ

ــؤولة أمام دائنيها بجميع  ( 22) كونهم مالكيها( ــها مســــ ــطة نفســــ ــغيرة أو المتوســــ ــغرى أو الصــــ ــنة الصــــ . وتكون المنشــــ
ن الممولون راضــــين عن الموجودات التي يمكن للمنشــــنة موجوداتها. وفي ســــيا  الحصــــول على الائتمان، إذا كا

الصــغرى أو الصــغيرة أو المتوســطة أن تقدمها، فقد لا يضــطر المالكون إلى تقديم موجودات شــخصــية كضــمانة  
رهنية لضـمان قرض المنشـنة الصـغرى أو الصـغيرة أو المتوسـطة )وإن كان يمكنهم تقديم ضـمانات شـخصـية لدعم 

(. وقد يؤدي ذلت إلى تحرير الموارد التي قد يسـتثمرها المالت في أعماله أو يسـتخدمها 103القرض، انظر الفقرة  
لدعم طلبات القروض الإضـــــــافية. كما قد يتنســـــــى من خلال المســـــــؤولية المحدودة وفصـــــــل الموجودات للمالكين 

ــنة الصــــغرى أو الصــــغيرة أو المتوســــطة المال مما يقلل من الاعتماد على الممولين الخارجيين وقد    إقراض المنشــ
 يوفر مزيدا من المرونة في شرور القرض. 

ومن توصــيات دليل المنشــآت المحدودة المســؤولية التي تيســر أيضــا الحصــول على الائتمان أنه يجب على   - 70
المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة الاحتفاا بســجلات معينة تتعلق بهيكلها وأنشــطتها ومواردها المالية. وه ا لا  

فقط إلى شــفافية المنشــنة الصــغرى أو الصــغيرة أو المتوســطة وخضــوعها للمســاءلة، ولكنه يســمع لها ببناء ســجل   يشــير 
جيد للمعلومات. وعلى وجه الخصـو ، يمكن للبيانات المالية وغيرها من السـجلات المالية )مثل الإقرارات أو التقارير  

ــا  ــنة  الضـــريبية( أن تســـاعد في الوصـــول بســـهولة أكبر إلى المؤســـسـ ــداقية المنشـ ت المالية الرســـمية في ضـــوء زيادة مصـ
الصـــــــغرى أو الصـــــــغيرة أو المتوســـــــطة وانخفاض التكاليف المرتبطة بب ل العناية الواجبة أو التقييمات الأخرى التي قد  
                                                                                                       يتعين على المؤســــــــســــــــات المالية إجراؤها )على ســــــــبيل المثال، المعلومات التي ي طلب من المنشــــــــآت التجارية تقديمها  

غراض مكافحة غســـــــل الأموال(. كما يمكن للالتزام بحفا الســـــــجلات أن يســـــــاعد المنشـــــــآت الصـــــــغرى والصـــــــغيرة  لأ 
 والمتوسطة على تعزيز إلمامها بالأمور المالية ومهاراتها الإدارية.  

  

 

متاح بجميع اللغات الرسمية الست للمم المتحدة في    الدليل   . 4، الفقرة  2021  المسؤولية، دليل الأونسيترال التشريعي بشنن المنشآت المحدودة   ( 20)  
 ". نشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة الم   –   "نصو  الأونسيترال وحالتها في باب  ،  https://uncitral.un.org/ar  : الموقع الشبكي 

 . 3نفسه، التوصية المرجع  ( 21)  

 . 4المرجع نفسه، التوصية  ( 22)  
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 :4التوصية 

المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة من المشـــاركة تيســـيرا للحصـــول على الائتمان من خلال تمكين  
ينة القانون على أشـكال تنظيمية مبسـطة للمنشـآت الصـغرى والصـغيرة  في الاقتصـاد الرسـمي، ينبغي أن  

 . دليل الأونسيترال التشريعي بشنن المنشآت المحدودة المسؤوليةوالمتوسطة مثل الشكل الموصى به في 

  
 المضمونة المعاملات   - 2 

من الناحية العملية، كثيرا ما يقتضـي الممولون من أجل تقديم الائتمان )بما في ذلت، الائتمان التجاري  -71
ــه ه ا الدليل، انظر الفقرات   ــغر من النوع ال ي يناقشـــــ ، على التوالي( 50-48و 23-20أو الائتمان البالغ الصـــــ

وعندما يتفق المقترض والمقرض على رهن بعلآ  أن يقدم المقترض ضــــــــــــمانات رهنية كافية لضــــــــــــمان التزامه.
ــار إلى الائتمان عادة بننه "ائتمان  ــداد، يشـــــــــ الموجودات )"الضـــــــــــمانة الرهنية"( ومن ثم "ضـــــــــــمان" الالتزام بالســـــــــ
ــداد، جاز للمقرض حجز تلت الموجودات أو   ــمون". وبموجب ه ه المعاملة، إذا تخلف المقترض عن الســـــــــ مضـــــــــ

ها واســــــتخدام العائدات في ســــــداد التزام المقترض. وفي المعاملة المضــــــمونة، التصــــــرف فيها أو حب  الرهن علي 
. ويتيع الائتمان المضـــــمون  ( 23) يمكن أن تكون الضـــــمانة الرهنية منقولة أو غير منقولة، ملموســـــة أو غير ملموســـــة 

لأن الدائنين في   للمنشــآت التجارية أن تســتخدم البيمة الكامنة في موجوداتها كوســيلة لتقليل المخاطرة على المقرض 
وســـعهم اســـتخدام تلت الموجودات كمصـــدر احتياطي لاســـترداد أموالهم في حال عدم ســـداد الالتزام المضـــمون. ومع  
 انخفاض المخاطر، من الأرجع أن يكون المقرضون أكثر استعدادا لتقديم الائتمان أو لتقديمه بشرور أيسر تكلفة. 

اطر الائتمان، يجب أن يتيع الإطار القانوني ال ي يحكم لكن لكي تحد المعاملات المضـــــــمونة من مخ -72
ــاديا يوفر اليقين والقدرة على التنبؤ.   ــمانة الرهنية على نحو ناجع اقتصـ ــييل الضـ ــمونة للدائن تسـ المعاملات المضـ
ــمونة لديها  ــينات الممكنة التي يمكن للبلدان أن تجريها على نظم المعاملات المضــــــــ ــم التحســــــــ ويناقش ه ا القســــــــ

 لة إلى المعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة وتحديد المجالات التي يمكن تحسينها مستقبلا.بالإحا

  
 المعايير الدولية والإقليمية القائمة  )أ(  

 استخدام الموجودات المنقولة كضمانة رهنية  ‘ 1’  

المنقولة   أصــدرت الأونســيترال على مر الســنين ســلســلة نصــو  تشــري ية تتناول اســتخدام الموجودات  -73
دليـل  (، و2001)  اتفـاقيـة الأمم المتحـدة لإحـالـة المســــــــــــــتحقـات في التجـارة الـدوليـةكضــــــــــــــمـانـة رهنيـة، بمـا في ذلـت  

دليل الأونســيترال المتعلق بإنشــاء وتشــغيل ســجل  (، و2007) الأونســيترال التشــريعي بشــنن المعاملات المضــمونة
مع دليل   ( 24) (2016) بشـــنن المعاملات المضـــمونةقانون الأونســـيترال النموذجي (، و2013) للحقو  الضـــمانية

ــتراعه ) ــمونة(، و2017اشـــــ ــنن المعاملات المضـــــ ــيترال العملي للقانون النموذجي بشـــــ .  ( 25) (2019) دليل الأونســـــ

 

 .  قانون الأونسيترال النموذجي بشنن المعاملات المضمونة   لمصطلع "الضمانة الرهنية" نف  معنى مصطلع "الموجودات المرهونة" المستخدم في  ( 23)  

، في https://uncitral.un.org/ar :سيترال الشبكييمكن الاطلاع على معلومات عن حالة قانون الأونسيترال النموذجي على موقع الأون ( 24)  
                                                                      ". وتحد    الأمانة الصفحة الشبكية ذات الصلة كلما أ بلغت بني تغييرات في المصالع الضمانية - نصو  الأونسيترال وحالتهاباب "

ها اشتراع القانون النموذجي. كما تعد الأمانة سنويا وثيقة تتضمن حالة الاتفاقيات واشتراعات قوانين الأونسيترال النموذجية لكي تنظر في
 ذات الصلة.  لجنة الدورات اللجنة" تحت دورة  –لعمل  اللجنة، والوثيقة متاحة على الصفحة الشبكية في باب "وثائق ا

"نصو  في باب ، https://uncitral.un.org/ar : باللغات الرسمية الست للمم المتحدة في الموقع الشبكي ةمتاحجميع النصو   ( 25)  
 المصالع الضمانية".  - الأونسيترال وحالتها
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وتسـعى ه ه النصـو  أيضـا إلى تيسـير قدرة المنشـآت على التعويل على مسـتحقاتها للحصـول على التمويل إما 
 .( 26) بإحالة تامة بسعر مخفلآبمنع حق ضماني أو 

  
 نظام معاملات مضمونة ييسر حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الائتمان -أ    

قد تكون الموجودات المنقولة )الملموســــــــــــة وغير الملموســــــــــــة(، الحالية والمســــــــــــتقبلية، النوع الوحيد من  -74
ة والمتوســـــــطة أو تتوقع أن تمتلكها، ومن ثم فهي  الموجودات التي تمتلكها بعلآ المنشـــــــآت الصـــــــغرى والصـــــــغير 

ــآت   ــمع للمنشــ ــمانة رهنية. بيد أن بعلآ النظم القانونية التي لا تســ ــتخدامها كضــ الموجودات الوحيدة المتاحة لاســ
التجارية بنن تمنع حقا ضــــــــــمانيا في الموجودات المنقولة إلا بقدر محدود. وحتى عندما يســــــــــمع النظام القانوني  

ودات المنقولة كضـمانة رهنية، قد تكون القواعد غير مناسـبة أو قديمة أو مجزأة أو معقدة أو غير باسـتخدام الموج
واضـــــحة. وه ا يمكن أن يخلق حالة كبيرة من عدم اليقين للمنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة والمتوســـــطة ومديريها.  

ى والصــــــغيرة والمتوســــــطة  وعلاوة على ذلت، قد يتردد الدائنون في تقديم ائتمان مضــــــمون إلى المنشــــــآت الصــــــغر 
 بسبب أوجه القصور في الإطار القانوني.

ويســـــــــاعد الائتمان المتاح بيســـــــــر وبتكلفة معقولة على نمو وازدهار المنشـــــــــآت الصـــــــــغرى والصـــــــــغيرة  -75
ــتنادا إلى  ــمونة اســ ــاء نظام للمعاملات المضــ ــطة. ومن ثم، فإن إرســ ــنن والمتوســ ــيترال النموذجي بشــ قانون الأونســ

‘ ييســـــــر إنشـــــــاء الحقو  الضـــــــمانية في جميع أنواع الموجودات  1النموذجي"( ’القانون  )"مونة  المعاملات المضــ ـــــ
‘ يضـــمن إمكانية جعل الحق الضـــماني ناف ا تجاه الأطراف الثالثة بســـهولة )بصـــورة أســـاســـية عن 2المنقولة، و’

       يمك  ن  ‘3تكلفة(، و’طريق تسجيل إشعار في سجل عمومي للحقو  الضمانية يتسم بالكفاءة والفعالية من حي، ال
‘ يتيع تســـــييل الضـــــمانة الرهنية  4المقرضـــــين من تحديد أولوية حقوقهم الضـــــمانية عند الدخول في المعاملة، و’

ــاديا ــننه أن يســـاعد بشـــكل كبير المنشـــآت   ( 27) على نحو بســـيط وناجع اقتصـ ــداد، من شـ في حالة التخلف عن السـ
 الصغرى والصغيرة والمتوسطة. 

أجل تيســــــير الائتمان أن يكون من الســــــهل إنشــــــاء حقو  ضــــــمانية في الموجودات   أولا، ينبغي من  - 76
، كل ما على أطراف المعاملة عمله، من أجل إنشاء حق ضماني، هو إبرام  للقانون النموذجي المنقولة. ووفقا 

ادرا  ((. وينبغي أن يكون أي شخة ق 1) 6اتفا  ضماني يفي بالمتطلبات البسيطة للقانون النموذجي )المادة  
على منع حق ضــــماني في أي موجودات دون الاضــــطرار إلى نقل حيازة الموجودات إلى الدائن المضــــمون،  
ــمانة   ــر الضـــــ ــنة المقترض. وعلاوة على ذلت، ينبغي ألا تقتصـــــ ــغيل منشـــــ لأن الموجودات قد تكون لازمة لتشـــــ

ــنة الصـــغرى أو الصـــغيرة أو المتوســـطة  حاليا، بل ينبغي أن يكون الرهنية على الموجودات التي تمتلكها المنشـ
من الســــــهل إنشــــــاء حق ضــــــماني في الموجودات المنقولة التي قد تحتازها المنشــــــنة في المســــــتقبل وفي جميع  
موجوداتها الحالية والآجلة، مع أن الحق الضــــماني في الموجودات الآجلة لا ينشــــن بالطبع إلا عندما تكتســــب 

 ((.2) 6المنشنة الحق فيها )المادة 

 

 اتفق الفريق العامل، في دورته التاسعة والثلاثين، على إدراج إشارة إلى قانون اليونيدروا النموذجي بشنن العوملة إذا اعتمد ذلت النة ( 26)  
ناقش بعد اعتماد  قبل إنجاز مشروع الدليل. وحتى تاريخ وضع مشروع الدليل ه ا في صيغته النهائية، لم يكن مجل  إدارة اليونيدروا قد

. ومن ثم، لعل اللجنة تود أن تنظر في 2023أيار/مايو   12إلى  10من   102القانون النموذجي المدرج في جدول أعمال اجتماعه 
 قانون الأونسيترال النموذجي بشنن المعاملات المضمونة تبين أن قانون اليونيدروا النموذجي يكمل 73إضافة جملة أخيرة إلى الفقرة 

 ( ويتسق معهما. 2001)  واتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية (2016)

قانون الأونسيترال النموذجي مصطلع "تسييل الضمانة الرهنية" له نف  معنى مصطلع "التصرف في الموجودات المرهونة" المستخدم في  ( 27)  
 .بشنن المعاملات المضمونة
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القانون النموذجي يتعلق بننواع الموجودات المنقولة التي يمكن اســــتخدامها كضــــمانة رهنية، يتيع  وفيما   -77
للمنشنة أن تمنع حقا ضمانيا في أي نوع من أنواع الموجودات المنقولة تقريبا، بما في ذلت المخزونات والمعدات  

ــابات المصـــــرفية وا لممتلكات الفكرية والموجودات الرقمية  والمســـــتحقات والصـــــكو  والوثائق القابلة للتداول والحســـ
(. وكما ذكر أعلاه، ييســـــــــر القانون النموذجي )رغم أن الموجودات الرقمية لا تتناولها القواعد المخصـــــــــصـــــــــة في

القانون النموذجي أيضــا قدرة المنشــآت على اســتخدام مســتحقاتها للحصــول على التمويل من خلال إحالتها إحالة  
ه ه الخاصــية مفيدة بشــكل خا  للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة التي تامة بســعر مخفلآ. وقد تكون  

أيضـــــا للمنشـــــنة التي لديها حق محدود في   القانون النموذجيتمتلت موجودات قليلة جدا عدا المســـــتحقات. ويتيع  
دم، موجودات أن تمنع حقا ضــــــــــمانيا في ذلت الحق المحدود حتى إذا لم تكن هي مالكة تلت الموجودات، بنن تق

                                                                                              على ســـــبيل المثال، كضـــــمانة رهنية الحق  في اســـــتخدام موجودات بمقتضـــــى اتفا  إيجار أو الحق في اســـــتخدام  
 .  ( 28) ملكية فكرية بمقتضى اتفا  ترخية

                                       فقط لي  له قيمة عملية ت  كر، ينبغي أن    ( 29) ثانيا، بالنظر إلى أن الحق الضـــــــــماني الناف  تجاه المانع -78
. للقانون النموذجييكون من الســـــــــهل التعريف بوجود حق ضـــــــــماني والتنكد من نفاذه تجاه الأطراف الثالثة وفقا 

وتشــــــمل الأطراف الثالثة التي قد تســــــعى إلى التمســــــت بمطالبة بشــــــنن الضــــــمانة الرهنية دائني المانع الآخرين، 
ــبع المانع والأطراف التي ربما يكو  ــابه ذلت إذا أصـ ــار أو ما شـ ن المانع قد أحال إليها الموجودات، ومدير الإعسـ

لإنفاذ الحقو  الضـمانية تجاه الأطراف الثالثة القانون النموذجي  معسـرا. والطريقة الرئيسـية المنصـو  عليها في 
مانع بمواصـلة احتياز هي تسـجيل إشـعار بشـنن الحق الضـماني في سـجل عمومي. فه ه الطريقة، لأنها تسـمع لل

 .  ( 30) الضمانة الرهنية واستخدامها، تيسر استخدام ممتلكات مثل المخزونات والمعدات كضمانة رهنية

ينبغي أن يكون من الســــهل إجراء تقييم مســــبق لترتيب المطالبات   ،القانون النموذجيثالثا، واتســــاقا مع  -79
ليقين. فالمســــــنلة الأهم بالنســــــبة للدائن ال ي يفكر في تقديم المتنافســــــة فيما يتعلق بالضــــــمانة الرهنية بدرجة من ا

ائتمان تضـمنه موجودات معينة هي أولوية حقه الضـماني في حالة التخلف عن السـداد وعندما يسـعى الدائن إلى 
. وينبغي لنظام المعاملات ( 31) إنفاذ الحق الضــماني )إما في إطار إجراءات إعســار المانع أو خارج ه ا الإطار(

مضـمونة ال ي ييسـر حصـول المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة على الائتمان أن يتضـمن قواعد واضـحة  ال
بشـــــــــــنن الأولوية تؤدي إلى نتائج يمكن التنبؤ بها في أي تناف  بين المطالبين بالضـــــــــــمانة الرهنية، بما في ذلت 

ــالع جميع المطالبين المت  ــيا  الإعســـار، وتحمي مصـ ــن في سـ ــليمةالنتائج التي تنشـ . وكقاعدة ( 32) نافســـين حماية سـ
على أن وقت تسـجيل الإشـعار يشـكل الأسـاس لتحديد أولوية الحق الضـماني، مع   القانون النموذجيعامة، ينة  

 . ( 33) تحديد الأولوية بين الأطراف التي لها حقو  ضمانية في نف  الضمانة الرهنية عموما بترتيب ذلت التسجيل

نفاذ الحقو  الضـــمانية على الموجودات المنقولة ســـهلا وســـريعا وزهيد التكلفة. وأخيرا، ينبغي أن يكون إ -80
، ينبغي أن يكون الـدائن المضــــــــــــــمون قـادرا على حيـازة الضــــــــــــــمـانـة  القـانون النموذجيوعمومـا، كمـا هو مبين في 

ن العائدات،                                                                                             الرهنية بســرعة وأن ي ســمع له بتســييلها بعدة طر ، بما في ذلت بيعها واســترداد المبلغ المســتحق له م
أو تنجير الضــــمانة الرهنية أو الترخية باســــتخدامها واســــترداد المبلغ المســــتحق له من الإيجار أو الإتاوات، أو  

 

                                            . وبالنسبة لعقد الإيجار ال ي لا ي عتد به كحق  36و  35، الفقرتان ي للقانون النموذجي بشنن المعاملات المضمونةدليل الأونسيترال العمل ( 28)  
 .  2008ضماني، يرجى الرجوع إلى قانون اليونيدروا النموذجي للتنجير، 

 ." "المانع يعني الشخة ال ي ينشئ حقا ضمانيا لضمان التزامه أو التزام شخة  خر   القانون النموذجي من    ‘ 1’ )ا(    2وفقا للمادة   ( 29)  

 . 124، الفقرة قانون الأونسيترال النموذجي بشنن المعاملات المضمونة: دليل الاشتراع ( 30)  

 . 18، الفقرة دليل الأونسيترال التشريعي بشنن المعاملات المضمونة، الفصل الخام  ( 31)  

 . المرجع نفسه ( 32)  

 . 143، الفقرة قانون الأونسيترال النموذجي بشنن المعاملات المضمونة: دليل الاشتراع ( 33)  
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. وإضــافة إلى ( 34) احتياز الضــمانة الرهنية على ســبيل الوفاء كليا أو جزئيا بالالتزام ال ي يضــمنه الحق الضــماني
، ينبغي أن يكون الدائن المضـــــمون قادرا على احتياز الضـــــمانة  يالقانون النموذجذلت، أيضـــــا كما هو مبين في 

الرهنية أو التصرف فيها لا من خلال إجراء قضائي فحسب بل أيضا خارج نطا  القضاء، شريطة توفير حماية  
ــدائن ( 35) كــافيــة لحقو  المــانع ودائني المنــاح الآخرين . ومن الممكن أن يتيع الإنفــاذ خــارج إطــار القضـــــــــــــــاء لل

                                     . ومن ثم، ي حتمل أن يكون للنظام ال ي ( 36) أن يســــترد المبلغ المســــتحق له بمزيد من الســــرعة والكفاءة المضــــمون 
 يسمع بإعادة الحيازة والتصرف خارج نطا  القضاء أثر إيجابي على توافر الائتمان وتسعيره.

  
 السمات الرئيسية لنظام التسجيل الفعال  - ب  

ــيا مع  -81 تنخ  نظم المعاملات المضــــــمونة الحديثة بتســــــجيل إشــــــعار في ســــــجل   ،النموذجيالقانون  تماشــــ
أن للحقو  الضمانية بوصفه الطريقة الرئيسية لجعل الحق الضماني ناف ا تجاه الأطراف الثالثة دون الحاجة إلى 

الموجودات المرهونة. فوجود نظام جيد التصـــــميم لســـــجل الإشـــــعارات لا يوفر يده على الدائن المضـــــمون يضـــــع 
ــمانية غير الحيازية فحســــــب، بل يجعل   طريقة بســــــيطة لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة وييســــــر الحقو  الضــــ
معرفة المطالبين المتنافســين المحتملين بالحقو  الضــمانية في موجودات المانع قبل الدخول في معاملات تتعلق 

 بتلت الموجودات أمرا سهلا وزهيد التكلفة.

ي نظام ناجع للســجلات بعدة ســمات رئيســية ترمي إلى تيســير المعاملات المضــمونة وينبغي أن يتســم أ -82
ينبغي أن يكون نظام "تســــجيل   وتيســــير حصــــول المنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة والمتوســــطة على الائتمان. أولا،

ــمون لا يحتاج إلا إلى تقديم بعلآ ــجيل الوثائق"(، بمعنى أن الدائن المضــــــــــ ــعارات" )بدلا من نظام "تســــــــــ  الإشــــــــــ
ــجيل   ــعار، وأنه لا داعي إلى تسـ ــمانة الرهنية في الإشـ ــف للضـ ــماء الأطراف ووصـ ــية، مثل أسـ ــاسـ المعلومات الأسـ
اتفا  الضــــمان الأســــاســــي والوثائق ذات الصــــلة أو حتى عرضــــها على مو في الســــجل لفحصــــها. ويؤدي نظام  

حفاا على ســرية تفاصــيل  "تســجيل الإشــعارات" ه ا إلى خفلآ تكاليف المعاملات المطلوبة ويســمع للطراف بال
ــغيلية التي تنظم خدمات الســــــــــجل، بما فيها  معاملاتهم. ثانيا، ينبغي أن تكون المباد  التوجيهية القانونية والتشــــــــ

ينبغي أن  . ثالثا،( 37) خدمات التسجيل والبح،، بسيطة وواضحة وأكيدة من منظور جميع المستخدمين المحتملين
ا إجراءات التســجيل والبح،، بحي، تكون ســريعة وبســيطة وزهيدة التكلفة                                   تصــم م جميع خدمات التســجيل، بما فيه

ــجل وقابلية البح،   ــا أمن المعلومات المدرجة في قيود الســــــ قدر الإمكان، وفي متناول الجمهور، وأن تكفل أيضــــــ
ته، ولي  . رابعا، ينبغي أن يكون التســجيل شــرطا فقط لنفاذ الحق الضــماني تجاه الأطراف الثالثة ولأولوي ( 38) فيها

ــوى إبرام   ــماني في الموجودات المنقولة، على النحو المبين أعلاه، ما على الأطراف سـ ــاء حق ضـ ــائه. ولإنشـ لإنشـ
. خامســـا، ينبغي تنظيم المعلومات المدخلة  القانون النموذجياتفا  ضـــماني يفي بالمتطلبات البســـيطة الواردة في 

ــم الما نع. وه ا أمر مهم لتيســــير اســــتخدام موجودات متعددة في قيود الســــجل وأن تكون قابلة للبح، بحســــب اســ
كضـمانة رهنية في نف  المعاملة، وهو ضـروري نظرا لأن معظم الموجودات المنقولة لها أكثر من وصـف واحد، 

 

 . 305أعلاه(، الفقرة  29)الحاشية  دليل الأونسيترال العملي ( 34)  

لمشرعين الوطنيين على معالجة إلى مساعدة اهدف يال ي بشنن "أفضل الممارسات المتعلقة بالإنفاذ الفعال" اليونيدروا عمل انظر أيضا  ( 35)  
-www.unidroit.org/work-in التجارية غير المضمونة والمضمونة. لمزيد من المعلومات، انظر الالتزامات  مسائل إنفاذ 

progress/enforcement-best-practices/#1644493658763-89df3b2e-4a80 . 

 . 304لفقرة أعلاه(، ا 29)الحاشية  دليل الأونسيترال العملي ( 36)  

 . 10، الفقرة دليل الأونسيترال المتعلق بإنشاء وتشغيل سجل للحقو  الضمانية ( 37)  

 المرجع نفسه.  ( 38)  

https://www.unidroit.org/work-in-progress/enforcement-best-practices/%231644493658763-89df3b2e-4a80
https://www.unidroit.org/work-in-progress/enforcement-best-practices/%231644493658763-89df3b2e-4a80
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مما يجعل النظام المفهرس حســــــــب الموجودات غير عملي. أخيرا ولي   خرا، ينبغي الســــــــماح بتســــــــجيل حقو   
 مانة الرهنية. ضمانية متعددة في نف  الض

وينبغي أن يكون السـجل العام للحقو  الضـمانية سـجلا إلكترونيا بالكامل يسـمع بتخزين المعلومات في  -83
. وينبغي أن يكون  ( 39) شـــكل إلكتروني في قاعدة بيانات واحدة، وذلت للتنكد من أن قيود الســـجل مركزية ومدمجة

ــا إلكترونيا ليســــمع للم ســــتخدمين بتقديم الإشــــعارات وطلبات البح، إلكترونيا  الوصــــول إلى خدمات الســــجل أيضــ
. ويسـاعد الاسـتخدام الإلكتروني لخدمات السـجل على ( 40) بصـورة مباشـرة عبر الإنترنت أو نظم التواصـل الشـبكي

تلافي احتمال ارتكاب مو في الســجل أخطاء في إدخال المعلومات في قيود الســجل. وهو ييســر أيضــا حصــول  
ت الســجل بصــورة أســرع وأكثر كفاءة، ويقلل كثيرا من تكاليف تشــغيل الســجل، مما يؤدي المســتخدمين على خدما

 إلى انخفاض رسوم استخدامه.
  

 :5التوصية  

 :لتمكين المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة من استخدام الموجودات المنقولة كضمانة رهنية

لقانون الأونســيترال  ينبغي أن ينة القانون على نظام حدي، وشــامل للمعاملات المضــمونة وفقا  )أ( 
  النموذجي بشنن المعاملات المضمونة

 ينبغي أن يحقق نظام المعاملات المضمونة ما يلي: )ب(

 تيسير إنشاء حقو  ضمانية في الموجودات المنقولة  ‘1’

 الموجودات الآجلة النة على إنشاء حق ضماني في  ‘2’

 التنكد من إمكانية إنفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة بسهولة من خلال تسجيل الإشعار   ‘ 3’ 

 تمكين الممولين من تحديد أولوية حقوقهم الضمانية عند الدخول في المعاملة بالرجوع إلى السجل   ‘ 4’ 

 تصاديا في حالة التخلف عن السداد إتاحة تسييل الضمانة الرهنية على نحو بسيط وناجع اق ‘5’

                                                                                   ينبغي أن ينطبق نظام المعاملات المضـــــــمونة على جميع المعاملات التي تقد م فيها الموجودات   )ج( 
المنقولة كضــمانة رهنية لضــمان ســداد التزام ما أو أدائه بشــكل  خر، بما في ذلت المعاملات التي يحتفا فيها  

 .( 41) ل فيها حق ملكية الموجودات إليه من أجل ضمان التزام                                   الممول بحق ملكية الموجودات أو ي نق

  
 استخدام الموجودات غير المنقولة كضمانة رهنية  ‘ 2’  

كما ذكر  نفا، في إطار الائتمان المضــــــــــمون، ينخفلآ تعرض الدائن لتخلف المنشــــــــــنة الصــــــــــغرى أو  -84
الموجودات المقدمة كضـمانة رهنية. وه ا يزيد من الصـغيرة أو المتوسـطة المقترضـة عن السـداد تناسـبيا مع قيمة 

ــتعداد المقرضـــين لتمويل المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة. وعندما تكون الضـــمانة الرهنية موجودات   اسـ
 

 . 145، الفقرة قانون الأونسيترال النموذجي بشنن المعاملات المضمونة: دليل الاشتراع ( 39)  

 . 146المرجع نفسه، الفقرة  ( 40)  

: الاستعاضة عن كلمة "الممولين" بكلمة "الأطراف"  ‘4’الفقرة الفرعية )ب(  ‘1’لعل اللجنة تود أن تنظر في التنبيحات التالية للتوصية:  ( 41)  
لأن الممولين قد لا يكون لديهم حق ضماني، وتوضيع ما إذا كان المقصود من عبارة "بالرجوع إلى السجل" هو بيان أولوية الحق  

‘ الفقرة الفرعية )ج(: الاستعاضة عن الجزء الأخير )"بما في ذلت 2زمنيا فيما يتعلق بالحقو  الضمانية الأخرى المسجلة  ’الضماني 
حقا ضماني، وبصرف النظر عن نوع الالتزام ت                                                                  ... ضمان التزام"( ب بارة "بصرف النظر عما إذا كانت الأطراف قد سم   المعاملات

 الدائن المضمون أو طبيعة الالتزام المضمون". الموجودات أو وضع المانع أو 
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ــميا بحق المقترض فيها من خلال نظام لحقو  الملكية، ويتجلى ذلت في العديد  غير منقولة، يلزم الاعتراف رســـــــ
 عدد من الإجراءات القانونية الرسمية ولا يصبع ناف ا إلا من خلال تلت الإجراءات.من البلدان بتنفي   

وعلى الرغم من أنه لا توجد معايير تشــري ية عالمية بشــنن اســتخدام الممتلكات غير المنقولة كضــمانة  -85
ية، فإن المباد  رهنية مكافئة لتلت التي أعدتها الأونســـــــيترال بشـــــــنن اســـــــتخدام الممتلكات المنقولة كضـــــــمانة رهن 

ــية لقانون الرهن العقاري  ــاسـ ــاء والتعمير، يمكن  ( 42) الأسـ ــرف الأوروبي للإنشـ ــتحدثه المصـ ، وهي م يار إقليمي اسـ
 أن توفر مرجعا مفيدا فيما يتعلق بالسمات الرئيسية للإطار القانوني الفعال.

  
 الاعتراف القانوني بحقو  الملكية في الموجودات غير المنقولة -أ    

وفي عدة بلدان، تفتقر الشـــرائع الســـكانية المنخفضـــة الدخل )بما في ذلت أصـــحاب المشـــاريع الصـــغرى   -86
والصــــــغيرة( إلى الاعتراف الرســــــمي بحقوقها في الموجودات غير المنقولة التي تســــــتخدمها لأغراض الســــــكن أو  

ار إلى سـند ملكية سـليم أو عدم في المناطق الحضـرية والريفية على حد سـواء. وقد يؤدي الافتق الأعمال التجارية
كفاءة نظم التسـجيل إلى أن يصـبع منع الحقو  الضـمانية في الموجودات غير المنقولة مسـتحيلا أو مكلفا للغاية 
بالنســبة للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة. ويكتســي ه ا الأمر أهمية خاصــة في ســيا  المنشــآت التجارية 

ــغرى العاملة في القطاع الزراع ــمي لها. الصــــ ــند ملكية رســــ ــتخدم أراض لي  لديها ســــ ي، التي كثيرا ما تزرع وتســــ
ونتيجة ل لت، كثيرا ما يتع ر عليها تقديم الأرض كضــــــمانة رهنية للحصــــــول على الائتمان. وقد لا تتمكن أحيانا 
حتى من تقديم موجودات منقولة مرتبطة بالأرض أو موضــــــــــــــوعة عليها )مثل المحاصــــــــــــــيل المزروعة والآلات(  

ضــــــــــــــمـانـة رهنيـة لأن القـانون يعـامـل تلـت الموجودات بـاعتبـارهـا جزءا من الأرض. وفي بعلآ البلـدان، قـد يقبـل ك
الممولون شـهادة بسـيطة بالمصـالع والحقو  العرفية في الأراضـي )بدلا من شـهادة ملكية رسـمية( كضـمانة رهنية. 

ا إنشـاء وكالات خاصـة لتعهد سـجلات                                                                فعلى سـبيل المثال، تشـترر بعلآ الإصـلاحات الزراعية التي أ جريت مؤخر 
دقيقـة للمعـاملات المتعلقـة بـالأراضــــــــــــــي المملوكـة عرفيـا وتقـديم قـائمـة بـالمصـــــــــــــــالع والحقو  العرفيـة القـائمـة في  
ــافة إلى ذلت، قد تكون القوانين التمييزية )مثل الميرا ( في بعلآ البلدان متحيزة للرجال، مما  ــي. وإضــــــ الأراضــــــ

 امتلا  الأراضي التي يمكن استخدامها كضمانة رهنية. قدرة النساء علىحد من ي 

وهنا  طائفة متنوعة من سـياقات حيازة الأراضـي في جميع أنحاء العالم ناتجة عن خليط من الخيارات   -87
ــانية. وهنا  العديد من نظم حيازة   ــاتية والقانونية إلى جانب الثقافة والتاريخ والدين والديناميات الجنســــــــ ــياســــــــ الســــــــ

التي تتراوح بين الحقو  التي يعترف بها رســـــــــميا النظام القانوني للبلد إلى الحقو  غير المعترف بها الأراضـــــــــي  
ذات الأصـــــل العرفي. ويتفاوت مدى اليقين القانوني الممنوح للمالكين تفاوتا كبيرا تبعا لقدرتهم على إنفاذ حقوقهم  

عد صـت الملكية والتسـجيل الرسـمي لحقو  الحيازة                                                             بفعالية ولتوافر أسـاليب حل للمنازعات تحديدا له ا الغرض. وي  
  في سـجلات الملكية النظام المفضـل لضـمان أمن الحيازة، ولكن هنا  أيضـا إجراءات أسـرع وأقل تكلفة مثل نظم

ــالحة للغرض" ــي "الصــــــ ــهادات المتعلقة بالأراضــــــ ــدار الشــــــ ، والاعتراف بالحقو  المجتم ية في الغابات، ( 43) إصــــــ
 المجتم ية للراضي.والإدارة 

ويـدعو إعلان الأمم المتحـدة المتعلق بحقو  الفلاحين وغيرهم من العـاملين في المنـاطق الريفيـة، الـ ي  -88
مناسبة  (، الدول إلى أن تتخ  "تدابيرA/RES/73/165)  2018اعتمدته الجم ية العامة للمم المتحدة في عام 

لكفالة الاعتراف القانوني بحقو  حيازة الأراضــــــي، بما في ذلت حقو  الحيازة العرفية للراضــــــي التي هي حقو   
 

 . www.ebrd.com/home: لمصرف الأوروبي للإنشاء والتعميرمتاحة على الموقع الشبكي لالأساسية لقانون الرهن العقاري المباد  ( 42) 

ء نظم إدارة الأراضي في أقل البلدان نموا مرنا ومركزا على خدمة الغرض من النظم )مثل  في ه ه النظم، ينبغي أن يكون النهج المستخدم لبنا  ( 43)  
 Joint  : انظر والدراسات الاستقصائية العالية الدقة.    المتطورة توفير أمن الحيازة ومراقبة استخدام الأراضي( بدلا من التركيز على الحلول التقنية  

International Federation of Surveyors and World Bank, Fit-For-Purpose Land Administration, 2014, p. 10 . 

http://undocs.org/ar/A/RES/73/165
https://www.ebrd.com/home
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ليســــــــت حاليا مشــــــــمولة بحماية القانون، وتعترف بوجود نماذج ونظم مختلفة". ويشــــــــدد الإعلان أيضــــــــا على أن 
هاما في توفير أســـباب البقاء الاقتصـــادي لأســـرهن  الفلاحات وغيرهن من النســـاء في المناطق الريفية يؤدين دورا 

                                                                                                وفي الإســـــهام في الاقتصـــــاد الريفي والوطني، ولكنهن ي حرمن في أحيان كثيرة من حيازة الأرض وملكيتها أو من 
ــارة إلى أن لجنة التمكين القانوني للفقراء أدرجت،   ــدد، تجدر الإشــــ ــول عليها. وفي ه ا الصــــ ــاواة في الحصــــ المســــ

ــامــل لحقو  الملكيــة يعترف تلقــائيــا بــالموجودات غير المنقولــة التي كتــدبير تمكين قــا نوني، النهوض بنظــام شـــــــــــــ
 .( 44) يشتريها الرجال باعتبارها ملكية مشتركة لزوجاتهم أو شريكاتهم

 
 السمات الرئيسية للإطار القانوني الفعال  - ب  

يمكن اعتبار تيسـير الحصـول على الائتمان الهدف الرئيسـي لتحدي، الإطار القانوني للمعاملات المضـمونة   - 89
بتيسـير  للقانون النموذجي  التي تنطوي على موجودات غير منقولة. وفي ه ا الصـدد، يمكن أن تنطبق الأهداف العامة 

. لكن  ( 45) نظام خا  بالموجودات غير المنقولة اســــــــتخدام الموجودات المنقولة كضــــــــمانة رهنية، بنف  القدر على أي  
ــاتية محددة تختلف عن تلت التي تنطبق على الموجودات  ــياســــــــ ــمن اعتبارات ســــــــ قانون الممتلكات غير المنقولة يتضــــــــ
                                                                                                        المنقولة. وعلى الرغم من أن القواعد المنظ  مة لإنشـــــــاء الحقو  الضـــــــمانية وصـــــــحتها وإنفاذها في بعلآ البلدان تنطبق 

ت المنقولة وغير المنقولة على السـواء، فإن بلدانا أخرى اعتمدت نظاما يتضـمن أنواعا معينة من الحقو  على الموجودا 
الضــــــمانية لموجودات محددة. فعلى ســــــبيل المثال، على النبيلآ من القواعد التي تحكم إنشــــــاء حقو  ضــــــمانية على 

تصـــــــــــــر عموما على ما هو قائم من الموجودات المنقولة، فإن إنشـــــــــــــاء حق ضـــــــــــــماني على موجودات غير منقولة يق 
ــافة ل لت، تختلف ســـــــجلات الممتلكات غير المنقولة في   ــمل الموجودات الآجلة. وإضـــــ موجودات غير منقولة، فلا يشـــــ
جوانـب عـدة عن ســـــــــــــجلات الممتلكـات المنقولـة، فهي )أ( تقوم على الموجودات لا على المـدين، و)ب( تنطوي على 

وة على ذلت، فإن التســجيل في ســجلات الممتلكات المنقولة شــرر لازم لإنشــاء تســجيل المســتندات لا الإشــعارات. وعلا 
حق ضــــــــــماني تجاه الجميع ولي  مجرد وســــــــــيلة لإنفاذه تجاه أطراف ثالثة. ومع ذلت، يمكن القول إن النهج الو يفي  

ــيـا  الموجودات غير المنقولـة. ومن ثم، ينبغي أن القـانون النموذجي  المعتمـد في  ينطبق الإطـار   يمكن تكييفـه مع ســـــــــــ
القانوني الفعال للمعاملات المضــــــمونة التي تنطوي على موجودات غير منقولة على جميع المعاملات التي ينشــــــن في  
إطارها حق ملكية على موجودات غير منقولة لضــــــمان ســــــداد قيمة الالتزام أو الوفاء به على نحو  خر، بغلآ النظر 

                                       عما إذا كانت الأطراف سم ته حقا ضمانيا. 

ــتمل نظام المعاملات المضـــــــمونة الفعال ال ي ينطوي على موجودات   -90 وعلاوة على ذلت، ينبغي أن يشـــــ
المباد  الأســاســية لقانون الرهن غير منقولة على الأقل على الســمات الرئيســية الثلا  التالية حســبما توصــي به 

يتيع القانون على الأقل إنشـاء الحق  . أولا، ينبغي أن العقاري الصـادرة عن المصـرف الأوروبي للإنشـاء والتعمير
. وعليه، ( 46) الضــماني في الملكية بســرعة دون حرمان الشــخة ال ي يمنع الرهن العقاري من اســتخدام ممتلكاته

ينبغي أن تتاح إمكانية إنشــــــــاء رهن عقاري )أ( على جميع أنواع الموجودات غير المنقولة، )ب( لضــــــــمان جميع 
واع الأشخا . وإضافة إلى ما سبق، ينبغي أن يكون بمقدور الأطراف أن تكيف أنواع الديون، )ج( بين جميع أن 

ــانوني  ــام القـ ــة للنظـ ــايير الإلزاميـ ــل للمعـ ــددة على نحو يمتثـ ــا المحـ ــاملتهـ ــاجـــات معـ ــا يلائم احتيـ ــاري بمـ الرهن العقـ
صــة بها، وكثيرا                                                                                          المنطبق. وحســبما ذ كر  نفا، فإن القواعد المتعلقة بالموجودات غير المنقولة لها خصــائصــها الخا

ــكلية متنوعة )مثل  ــماني في موجودات غير منقولة في كثير من البلدان إجراءات شــــــ ــاء حق ضــــــ ما يتطلب إنشــــــ
 

  (44 ) Commission on the Legal Empowerment of the Poor, Making the Law Work for Everyone (volume II),  

2008, page 92 . 

حي، المبدأ، من نطا  نصو  الأونسيترال بشنن المعاملات المضمونة لأنها تثير                                                   است بعدت الرهون على الموجودات غير المنقولة، من  ( 45)  
 مسائل مختلفة )على سبيل المثال، خضوعها لنظام خا  لتسجيل المستندات وفهرستها حسب الموجودات ولي  حسب المانع(.

  (46 ) EBRD, Core Principles for a Mortgage Law, Principle 2 . 
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                                                                                               تحرير صــت ملكية م شــه ر، وتوثيق مســتندات نقل الملكية، والتســجيل في ســجل الأراضــي( ليســت مطلوبة لغالبية 
إنشــــاء حق ضــــماني في موجودات غير منقولة إلغاء تعني ســــهولة  فئات الموجودات المنقولة. وبه ه الطريقة، لا

جميع الإجراءات الشــكلية المبررة أو توســيع نطا  نف  القواعد المنطبقة على الضــمانات الرهنية المنقولة لتشــمل  
 الضمانات الرهنية غير المنقولة.

ــوقية ل -91 ــييل الرهن بســــــرعة وفقا للبيمة الســــ لممتلكات المرهونة. ثانيا، ينبغي أن تتيع إجراءات الإنفاذ تســــ
ــييل إلى حالة من عدم اليقين وزيادة في التكاليف. وينبغي أن يعاد إلى  ومن المرجع أن يؤدي التنخير في التســـــــــ

 . ( 47) الراهن أي فائلآ في العائدات يتجاوز المبلغ المطلوب للوفاء بالمطالبة المضمونة

لمتنافســــــــة للشــــــــخا  الحائزين على رهون وأخيرا، ينبغي أن ينة القانون على قواعد تنظم الحقو  ا -92
. وفيمـا يتعلق بالرهون العقـارية، ( 48) عقـارية ولغيرهم من الأشــــــــــــــخـا  ال ين يطـالبون بحقو  في الملكيـة المرهونة

ــند الملكية بحي، يمكن لأي شــــخة                                                                                              تســــج ل ه ه الرهون في معظم البلدان في نف  الســــجل ال ي يســــج ل فيه ســ
ــندات الملكية أن ير  ى الرهون العقارية على الفور. ولما كان التســـجيل يهدف إلى "التوثق" من الرهن يبح، في سـ

                                                                                                       العقاري في معظم النظم التقليدية التي ت لز م المســـــجل بنن يجري تحرياته الخاصـــــة أو أن يعتمد على التوثيق بنن 
ان القصــد منها الرهن العقاري قد أنشــئ بشــكل صــحيع، فإن عملية التســجيل يمكن أن تكون أبســط وأســرع متى ك

 إشهار مطالبة الرهن العقاري.فقط هو 
  

 :6التوصية 

ينبغي أن ينة القانون على نظام للمعاملات المضـــــــــــــمونة فيما يتعلق بالموجودات غير المنقولة يتيع  
 :للطراف ما يلي

 إنشاء حقو  ضمانية في الموجودات غير المنقولة  )أ( 

 الموجودات غير المنقولة تسييل الحقو  الضمانية في  )ب( 

 .تحديد أولوية حقو  المقرضين المضمونين عند الدخول في المعاملة )ج( 
  

 معالجة المسائل المتعلقة بالمغالاة في طلب الضمانات الرهنية  )ب(  

ــتند إلى  -93 ــمونة يســـ ــحة لوجود إطار قانوني للمعاملات المضـــ ، القانون النموذجيبالرغم من المزايا الواضـــ
فإن ه ا في حد ذاته قد لا يزيل جميع العببات التي قد تواجهها المنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة والمتوســـــطة في  

 لرهنية. الحصول على الائتمان، مثل المسائل المتعلقة بالمغالاة في طلب الضمانات ا

وفي بعلآ الأحيان، يطالب الممولون المنشــآت الصــغرى والصــغيرة بتقديم ضــمانات رهنية تتجاوز قيمتها   -94
بكثير مبلغ القرض )وهي ممـارســـــــــــــة يشـــــــــــــار إليهـا في كثير من الأحيـان باســـــــــــــم "المغـالاة في طلـب الضـــــــــــــمـانات 

ن الضـمانة الرهنية في حالة التخلف عن السـداد  ، إما بسـبب عدم التيقن من المبلغ ال ي يمكن تسـييله م ( 49) الرهنية"( 
ــية أكبر يصــــر على طلب ضــــمانات رهنية أعلى قيمة. وعلى الرغم من أن  أو لأن الممول ال ي يتمتع بقدرة تفاوضــ
الممول لا يمكنه عادة المطالبة بنكثر من قيمة الالتزام المضـــــــــــمون والنفقات المتكبدة من أجل الإنفاذ، فإن المغالاة  

 

  (47 ) EBRD, Core Principles for a Mortgage Law, Principle 4 . 

  (48 ) EBRD, Core Principles for a Mortgage Law, Principle 9 . 

من الناحية العملية، قد تقترن المغالاة في طلب الضمانات الرهنية بطلبات إصدار ضمانات شخصية )انظر الفصل الرابع،   ( 49)  
 بالضمانات الشخصية(.)ب( المتعلق  1 القسم
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لضـــــــــمانات الرهنية قد تحد من قدرة المنشـــــــــآت التجارية على تحقيق أقصـــــــــى اســـــــــتفادة ممكنة من قيمة في طلب ا 
 موجوداتها والحصول على ائتمان مضمون من ممول  خر باستخدام البيمة المتببية. 

                                                                    للدول خيارا بنن تشــــــــترر أن ي  ك ر في الاتفا  الضــــــــماني المبلغ الأقصــــــــى ال ي القانون النموذجي ويتيع   - 95
ــننه )المادة ي  ــماني بشــ ــن ه ا الخيار على ما تعتبره   )د((.  ( 3)  6 جوز إنفاذ الحق الضــ ويتوقف قرار الدولة على ســ

أكثر الممارســـــــــات التمويلية كفاءة وعلى التوقعات المعقولة للمشـــــــــاركين في ســـــــــو  القروض الائتمانية المحلي.  
لائتمان المضـــــــمون من دائنين  خرين ويكمن الأســـــــاس المنطقي له ا الخيار في تيســـــــير حصـــــــول المانع على ا

 عندما تتجاوز قيمة الضمانة الرهنية الالتزام المضمون. 

، فإن وجود أسوا  ثانوية يمكن التداول فيها في الموجودات التي تقدمها  ( 50) وحسبما لاحا البنت الدولي -96
بدقة أكبر وييســر اتخاذهم قرار تقديم  المنشــآت الصــغرى أو الصــغيرة كضــمانة رهنية يتيع للممولين تقدير قيمتها  

                                                                                                     الائتمان على أسـاس تلت الضـمانة الرهنية أو عدم تقديمه ومقدار الائتمان ال ي سـيقد م وسـعر الفائدة عليه. ومن 
ثم، فإن وجود أسـوا  ثانوية )كوجود نظام قوي للمزادات العلنية( يسـمع أيضـا للممولين بتسـييل الضـمانات الرهنية 

يزيد اسـتعدادهم لتقديم الائتمان إلى المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة، وربما يشـجعهم على بسـهولة أكبر، و 
وله ا الأمر أهمية حاســمة فيما يخة المنشــآت الصــغرى   تقليل الضــمانات الرهنية المطلوبة في تلت المعاملات.

ــعب في الغالب تقدير قيمة الموجودات التي يمكنها تقديمه ــغيرة لأنه قد يصـــــ ــمانة لرهنية. وعلى أي والصـــــ ا كضـــــ
حال، من المهم إرســاء بعلآ الضــمانات الأســاســية لكفالة تشــغيل ه ه الأســوا  وفقا لآليات تســعير شــفافة. وفي 

يمارس حقوقه ويؤدي التزاماته بمقتضـى ه ا التزاما عاما على أي شـخة   القانون النموذجيه ا الصـدد، يفرض  
الإشــــــارة مع ذلت إلى أن  (. وتجدر4على نحو معقول تجاريا )المادة  بالتصــــــرف بنية حســــــنة و  القانون النموذجي

مجرد وجود أســــــوا  ثانوية لا يعني أن الممول ســــــيتمكن دائما من اســــــترداد البيمة الســــــوقية المتوقعة لأن البيمة  
وجه  القابلة للتســييل قد تتنثر بتدهور  روف الســو . وفي الحالات التي يلزم فيها التصــرف في الموجودات على 

 .( 51) بكثير السرعة، يتوقع المشترون في كثير من الأحيان الحصول عليها بسعر أقل

وأخيرا، قد يســــهم تزويد الممولين بآليات مســــتقلة لتخمين البيمة أيضــــا في التخفيف من  اهرة المغالاة  -97
ــع تقدير  ــل، يتنســـــى وضـــ ــمانات الرهنية. وعند تقدير قيمة الموجودات على نحو أفضـــ ات أكثر دقة  في طلب الضـــ

للمقدار ال ي يمكن تســــييله من الضــــمانات الرهنية في حالة التخلف عن الســــداد. وه ا بدوره قد يدفع المقرضــــين 
 إلى تعديل متطلبات الضمانات الرهنية إلى الهامش اللازم وربما يحد من المغالاة في طلب الضمانات الرهنية.

  
 الضمانات الشخصية  - 3 

عد من طرف ثال، بالوفاء بالتزامات المدين تجاه الدائن. ووجود ه ا الضـمان الضـمان الشـخصـي هو و  -98
يمكن أن يزيد فر  الحصــول على الائتمان بطريقتين. أولا، إذا كان الضــامن قادرا على الوفاء بالالتزام، فيمكن 

تقديم الائتمان    أن يقلل ذلت من احتمال تكبد الدائن خســـــــــارة نتيجة لتخلف المدين عن الســـــــــداد، ومن ثم قد يتيع
إلى المـدين عنـدمـا لا يكون الائتمـان متـاحـا لولا ذلـت، أو يخفلآ من تكلفـة ذلـت الائتمـان، حتى عنـدمـا لا يكون 
المدين قادرا على تقديم ضـــمانة رهنية كافية لتحقيق تلت المنافع بمقتضـــى نظام المعاملات المضـــمونة المنطبق.  

ة عن الدين في العادة حافزا يدفعه إلى التنكد من وفاء المدين بدينه                                          ثانيا، يشـكل احتمال تحم ل الضـامن المسـؤولي 
 حتى لا يضطر هو إلى الوفاء به.

 

  (50 ) World Bank, Secured Transactions, Collateral Registries and Movable Asset-Based Financing (2019), p. 40 . 

 . 122أعلاه(، الفقرة  29)الحاشية  دليل الأونسيترال العملي ( 51)  
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                                                                                        وتسـمع الضـمانات الشـخصـية للمنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة بتنمين التمويل ال ي ي عتبر لولا  -99
ين لإقراض تلت المنشــــــــــآت المال دون وجود طرف  لعديد منها. فقد لا يكون الممولون مســــــــــتعدلذلت بعيد المنال 

ثال، موثو  يضـــــمن الأداء لأن مخاطر الخســـــارة من تخلف المنشـــــنة الصـــــغرى أو الصـــــغيرة أو المتوســـــطة عن 
الســداد ســتكون أعلى نســبيا مما يســتطيع الممول تحمله. ورغم أن الضــمانات الشــخصــية لا ينبغي أن تحل محل  

ــليم لمخاطر الائتمان، فإنها تحفز الممولين على تقديم الائتمان إلى المنشــــــآت الصــــــغرى والصــــــغيرة    التحليل الســــ
فترة ســـــداد   مبلغ قرض أكبر أو والمتوســـــطة، غالبا بشـــــرور أيســـــر تكلفة مثل الحصـــــول على ســـــعر فائدة أقل أو

 . سو  القدرة التنافسية للمنشنة الصغرى أو الصغيرة أو المتوسطة في الوزيادة تحسين أطول. ومن شنن ذلت دعم  
  

 أنواع الضمانات الشخصية  )أ(  

يمكن أن يكون التزام الكفيل إما "مسـتقلا" عن المعاملة الأسـاسـية بين الدائن والمدين الرئيسـي أو "تابعا"  -100
لهــا. وفي إطــار الفئــة الأولى )التي تشــــــــــــــمــل، على ســــــــــــــبيــل المثــال، خطــابــات الاعتمــاد الاحتيــاطيــة(، يتعهــد 

التعهد، قد يكون الطلب "بســـيطا" أو                                                                       الكفيل/المصـــدر بنن يدفع للمســـتفيد في حال ط لب منه الدفع. وتبعا لشـــرور
قد يتعين أن يكون مشـــفوعا بمســـتندات أخرى على النحو المطلوب في الضـــمان أو خطاب الاعتماد الاحتياطي.  
                                                                                                      ويفع ل التزام الكفيل/المصـدر بالدفع عند تقديم طلب بالدفع يتبع من حي، الشـكل، وأي مسـتندات داعمة مطلوبة،  

                                                                       عتماد الاحتياطي. ولا ي طلب من الكفيل/المصـدر التحقيق في المعاملة الأسـاسـية  الضـمان المسـتقل أو خطاب الا
ــتندي يتوافق في  اهره مع شــــــــــرور الضــــــــــمان أو خطاب الاعتماد   فقطبل  تحديد ما إذا كان طلب الدفع المســــــــ

ي الســداد بناء الاحتياطي. ومن ثم، لا يحتاج المســتفيد إلى إثبات تخلف المدين عن الســداد، ويكون لديه الحق ف
على طلب بســـيط. وقد تفضـــل المنشـــآت المتوســـطة الناضـــجة التي تنشـــط في معاملات عبر الحدود الضـــمانات 
المســتقلة، فهي فعالة في بناء الجدارة الائتمانية للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة، لأنها قادرة على تحمل  

ســــــســــــات المالية ه ه الضــــــمانات نظرا لارتفاع مســــــتوى التكاليف الإضــــــافية لتلت الضــــــمانات )عادة ما تقدم المؤ 
ــتقلة للتنظيم بالقانون على وجه التحديد، وهي  ــمانات المســـــ ــع الضـــــ مخاطرها(. وفي العديد من البلدان، لا تخضـــــ

اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المســــــــتقلة  تنشــــــــن أســــــــاســــــــا من خلال الممارســــــــة التعاقدية. وقد تســــــــاعد  
الدول في وضع نظام قانوني فعال يسري على ه ا النوع من  ( 52) (1995)نيويور ،    د الضامنةوخطابات الاعتما

                                                                                              الضــــــــمانات. وتدعم الاتفاقية  اســــــــتخدام شــــــــرور أو أعراف عامة مثل القواعد الموحدة للكفالات المســــــــتحقة عند 
غرفة التجارة الدولية وأقرتها   الطلب، والأعراف والممارسات الموحدة المتعلقة بالاعتمادات المستندية )التي أعدتها

 ( التي قد ترغب الأطراف في إدراجها في الضمان. 43، انظر الفقرة ( 53) الأونسيترال

وبموجب الضـــمانات التابعة )المعروفة أيضـــا باســـم الكفالات(، يتصـــرف الضـــامن كمدين ثانوي للمدين   -101
جزءا من الالتزام الرئيســــــي للمدين. ول لت، في معظم  الأصــــــلي في حالة التخلف عن الســــــداد، لأن التزامه يكون 

                                                                                                 الولايات القضــــائية، يجب أن يطلب الدائن الســــداد من المدين الرئيســــي أولا، ويمكن للضــــامن، بمجرد أن ي طلب  
ــمانات التابعة عادة ما  ــد الدائن. والضــ ــي ضــ ــير إلى جميع الدفوع التي يملكها المدين الرئيســ ــداد، أن يشــ منه الســ

نون غير محترفين هم عادة أصـحاب المنشـنة الصـغرى أو الصـغيرة أو المتوسـطة، إذا كانت المنشـنة يقدمها ضـام
 مؤسسة، أو أفراد أسرهم أو غيرهم من الأشخا  ذوي الصلة.

 

"نصو  في باب ، https://uncitral.un.org/ar  :بجميع اللغات الرسمية الست للمم المتحدة في الموقع الشبكي ةمتاحالاتفاقية  ( 52)  
 ". المدفوعات الدولية  – الأونسيترال وحالتها

الوثائق الرسمية  (، انظر  UCP 600)   بالاعتمادات المستندية الأعراف والممارسات الموحدة المتعلقة  للاطلاع على إقرار   ( 53)  
القواعد الموحدة  . وللاطلاع على إقرار  357(، الفقرة  A/64/17)   17، الملحق رقم  للجم ية العامة، الدورة الرابعة والستون 

  17ة للجم ية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم  الوثائق الرسمي ، انظر  للكفالات المستحقة عند الطلب 
 (A/66/17  الفقرة ،)249 . 

https://uncitral.un.org/ar
http://undocs.org/A/64/17
http://undocs.org/A/66/17
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وفي ولايات قضـــــائية معينة، قد يكون هنا  نوع إضـــــافي من الضـــــمانات الشـــــخصـــــية التي تجمع بين   -102
عة. وفي الغالب، لا تتاح ه ه الضــــمانات إلا للشــــخا  الطبيعيين ال ين خصــــائة الضــــمانات المســــتقلة والتاب 

يتصـــــرفون بصـــــفتهم المهنية وللمنشـــــآت التجارية من جميع الأحجام والأشـــــكال، وتوفر لهم قدرا أكبر من الحرية  
و  التعاقدية. فعلى ســـــــــبيل المثال، يمكن أن تكون للطراف القدرة على ضـــــــــمان التزامات ســـــــــداد محددة )حالية أ 

ــا   ــكو  أيضــــ ــمع ه ه الصــــ ــامن التنازل عن حقوقه في الرجوع. وقد تســــ  جلة( أو تحديد إلى أي مدى يمكن للضــــ
 بإيراد إحالات إلى الالتزام المضمون دون المخاطرة بإعادة تصنيفه ككفالة.

  
 الكفالات المتاحة للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة  )ب(  

كثر شيوعا عندما لا تتوافر لدى المنشنة الصغرى أو الصغيرة أو قد يكون طلب الضمانات الشخصية أ -103
المتوســطة موجودات يمكن تقديمها كضــمانة رهنية بالمســتوى ال ي يتطلبه تقييم المخاطر ال ي يجريه الممولون.  
وقد يطلب الممولون أيضـا ضـمانات شـخصـية حتى عندما تكون الضـمانات الرهنية المقدمة من المنشـنة الصـغرى  

لصـــــغيرة أو المتوســـــطة متناســـــبة مع المخاطر التي يتحملونها، وذلت من أجل تقليلها بشـــــكل أكبر. وفي ه ا أو ا
                                                                                              الصـــــــدد، يمكن للضـــــــمانات الشـــــــخصـــــــية التي يقدمها المالت أن تكم  ل الحقو  الضـــــــمانية التي تمنحها المنشـــــــنة 

دات تجارية إضـــافية كضـــمانة  الصـــغرى أو الصـــغيرة أو المتوســـطة، وقد تقلل أيضـــا من الحاجة إلى تقديم موجو 
رهنية. وفي الواقع، قد تكون موجودات المالت الشــخصــية مســاوية لبيمة موجودات المنشــنة الصــغرى أو الصــغيرة  
أو المتوســطة أو أعلى منها قيمة، ولا ســيما إذا كانت المنشــنة الصــغرى أو الصــغيرة أو المتوســطة شــركة ناشــئة. 

ت الشــــخصــــية التي يقدمها المالت مؤشــــرا إيجابيا على التزام المنشــــنة ومن وجهة نظر الممولين، تشــــكل الضــــمانا
 الصغرى أو الصغيرة أو المتوسطة تمنع الأولوية بسداد القرض.

وقد يتوقع الممولون نف  المســـــــــتوى من الالتزام عندما يقدم أحد أفراد الأســـــــــرة )غالبا أحد الزوجين( أو  -104
خصـية القوية بمالت المنشـنة الصـغرى أو الصـغيرة أو المتوسـطة. لكن أحد الأصـدقاء الضـمان نظرا لعلاقاتهم الش ـ

ــدقاأفراد أســـرة صـــاحب المشـــروع أو  ــائبا أو تحت التنثير ه  ءأصـ ــيا خلافا لما يرونه صـ ــمانا شـــخصـ قد يمنحون ضـ
ة أو  الصــــــــــــغير  بالحالة المالية للمنشــــــــــــنة الصــــــــــــغرى أو العاطفي، دون معرفة كافية بالآثار المترتبة على ذلت أو

المتوســـــطة، مما يعرض موجوداتهم الشـــــخصـــــية للخطر. وقد وضـــــعت بعلآ البلدان قوانين تهدف إلى الحد من 
مخاطر المديونية المفرطة أو الحجز التحفظي على الممتلكات الشــخصــية لأفراد الأســرة أو غيرهم من الضــامنين 

الصـغيرة والمتوسـطة أو ال ين يعتمدون الضـعفاء، مثل الأشـخا  ال ين لديهم علاقة تب ية مع المنشـنة الصـغرى و 
عليها بطريقة أخرى. وفي بعلآ البلدان، تحمي المحاكم الضــــامنين الضــــعفاء عن طريق تطبيق المباد  العامة  

أو التنثير غير المقبول، ال ي لا يقتصـــــر تطبيقه على  الضـــــمير المتعلقة بانتها  العلاقة الاســـــتئمانية أو بمنافاة
بننه من غير القانوني أن يشـترر الممول ضـمانا زوجيا لا  في بلدان أخرى محاكم ت  قض ـالضـمانات الشـخصـية. و 

 لسبب إلا لأن الضامن المحتمل متزوج من الشخة ال ي يطلب القرض.

ورغم أن إصدار ضمان شخصي أمر شائع بالنسبة للعديد من المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة   -105
ختلفة من العالم، فإن الضـــــــــمانات الشـــــــــخصـــــــــية قد تتعارض مع هدف تحديد المســـــــــؤولية القانونية في مناطق م

ســة كشــركة على اعتبار أن المالت أو أحد أفراد الأســرة ســيصــبع                                                                                                 للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة المؤســ 
ــطة. وكما ذ كر  نفا، فإ ــغيرة أو المتوســ ــغرى أو الصــ ــنة الصــ ــيا عن ديون المنشــ ــؤولا شــــخصــ ــنة                                                                                مســ ن تخلف المنشــ

الصــغرى أو الصــغيرة أو المتوســطة عن ســداد ديونها قد يســبب مشــاكل مالية حادة للضــامنين وأســرهم الم يشــية.  
ــطة   ــغيرة والمتوسـ ــغرى والصـ ــآت الصـ ــبة للمنشـ ــمانات بالنسـ ــندات الكفالة بديلا للضـ وفي بعلآ البلدان، قد توفر سـ

ــمانات ــتراء العمومي(.  العاملة في قطاعات تجارية معينة يتعين تقديم ضــــ ــييد أو الاشــــ فيها في العادة )مثل التشــــ
ــمن بموجبها أحد الأطراف )الكفيل( أن الطرف الآخر   ــندات الكفالة هي اتفاقيات مالية ثلاثية الأطراف يضــــــ وســــــ
ــتفيد )الملزم(. وإذا تخلف   ــيفي بالتزامه التعاقدي تجاه المســـــ ــند الكفالة( ســـــ )الموكل، أي الطرف ال ي يشـــــــتري ســـــ
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ــدرا محترفا، يدفع للملزم مبلغا متفقا عليه، على  الموكل عن                                                                                              أداء الالتزام، فإن الكفيل، ال ي عادة ما يكون م صــــــــــ
ــي بين الملزم والموكل. وعلى غرار   ــاســــ ــه وبما يتماشــــــى مع العقد الأســــ ــند نفســــ النحو المنصــــــو  عليه في الســــ

ــندات الكفالة أن تعزز الحماية المالية للممولي  ــية، يمكن لســ ــخصــ ــمانات الشــ ن والأطراف الثالثة الأخرى التي الضــ
ــية تصــــدر مقابل  تتعامل مع المنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة والمتوســــطة، لكنها على عك  الضــــمانات الشــــخصــ
رسـوم، الأمر ال ي يجعلها قابلة للتطبيق بشـكل أسـاسـي للمنشـآت المتوسـطة الناضـجة التي قد يكون لديها الموارد 

وتتيع سـندات الكفالة للمنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة تعزيز رأس  المالية اللازمة لدفع ثمن ه ه الخدمة.  
وعلاوة على ذلت، يمكن لســـــــــندات الكفالة أن تســـــــــاعد  .مالها المتداول والســـــــــيولة المتاحة لها لتمويل أنشـــــــــطتها

المنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة والمتوســــطة على الحصــــول على عقود، وذلت لأنها تمنع الطرف الآخر ضــــمانا 
                                                                                           العقد. وفي بلدان معينة، تقد م ســــــــندات الكفالة بوصــــــــفها أدوات أقل تكلفة بالنســــــــبة للمنشــــــــآت الصــــــــغرى    بتنفي 

والصـغيرة والمتوسـطة من الضـمانات. وفي بلدان أخرى، تتقاضـى الشـركات الخاصـة أقسـاطا مرتفعة نسـبيا مقابل 
 إصدار سندات الكفالة، مما يجعلها غير مناسبة للمنشآت الصغيرة.

  
 ات الرئيسية لنظام الضمانات الشخصية السم   

ســنت بعلآ البلدان تشــريعات بشــنن الضــمانات الشــخصــية لقروض المنشــآت التجارية الصــغيرة، لكن  -106
معظم البلـدان لي  لـديهـا نظـام محـدد في هـ ا المجـال، ومن ثم فـإن القوانين العـامـة للعقود تنطبق. ومع ذلـت، فـإن 

ــمان، لا تقل العديد من أحكام ه ه القوانين، مث  ــامنين أو حقو  وواجبات الأطراف في اتفا  الضــــــ ل حماية الضــــــ
أهمية بالنســبة للضــمانات المقدمة لقروض المنشــآت التجارية الصــغيرة. ونظرا للاختلافات بين القوانين الداخلية،  

يحمي لا تنة الفقرات التالية على قواعد بشــــــنن الضــــــمان الشــــــخصــــــي، وإنما تبين ســــــمات معينة لنظام قانوني 
 الكفيل ويوفر في الوقت نفسه يوفر اليقين لجميع أطراف الاتفا .

  
 شكل الضمان الشخصي -أ    

أن يبيموا بشــكل ســليم الخبرة  ال ين يفتقرون إلى من المهم على وجه الخصــو  أن يتســنى للضــامنين   -107
مدى تعرضـهم للمخاطر عندما يوافقون على تحمل الالتزام بسـداد ديون المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة.  
وفي غـالبيـة الولايـات القضـــــــــــــــائيـة، يـ كر القـانون الضــــــــــــــمـان بـنهميـة وتبعـات التزامـاتـه عن طريق فرض بعلآ 

من قبيل الشـــكل الكتابي وتوقيع الضـــامن. وزيادة في الحد  المتطلبات الرســـمية لكي يكون الضـــمان قابلا للإنفاذ،  
من المخاطر المرتبطة بنقة معلومات الضـــامن، تفرض القوانين في بعلآ الولايات القضـــائية شـــروطا إضـــافية  
مثل تقديم الضــامن إقرار صــريحا بالمســؤولية )أي اســتخدام عبارات مثل "أضــمن" أو "أقبل المســؤولية" مع توقيع  

مباشـــــرة( أو توثيق المســـــتندات )وقد يتضـــــمن ذلت فرض حد صـــــريع لمبلغ الضـــــمان لكي يدر    الضـــــامن تحتها
 الضامن المخاطر المترتبة على الضمان(.

  
 حقو  الأطراف والتزاماتها  -ب   

 كشف المعلومات قبل التعاقد وأثناءه  ‘ 1’  

ومن ذلت على ســـــبيل                                                                  في عدة بلدان، ي شـــــترر على الممولين أن يشـــــرحوا للضـــــامن شـــــرور الضـــــمان،   -108
المثال: ما إذا كان الضـــــــــمان محدودا )بالمبلغ أو الوقت(  المخاطر القانونية والاقتصـــــــــادية العامة التي يتحملها 
الضــــــــامن، بما في ذلت ما إذا كان المســــــــتفيد يكتســــــــب حقا ضــــــــمانيا في موجودات الضــــــــامن  ما إذا كان مبلغ 

بالالتزام الأســــــــــاســــــــــي أو إنفاذ الضــــــــــمان أو كليهما. ومن   الضــــــــــمان يغطي أتعاب الممول ونفقاته المرتبطة إما
المعلومات الإضـافية المهمة التي يحتاجها الضـامن لكي يتسـنى له تقييم المخاطر المالية للضـمان تقييما سـليما، 
ــمانيا لدعم الالتزام   ــطة منحت حقا ضـ ــغيرة أو المتوسـ ــغرى أو الصـ ــنة الصـ المعلومات المتعلقة بما إذا كانت المنشـ
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يســــي، والظروف المالية للمنشــــنة، مثل موجوداتها وأي ديون مســــتحقة عليها. واحتمال كون بعلآ المعلومات الرئ 
ــنة الصــــــغرى أو الصــــــغيرة أو   ســــــرية لا يؤثر على واجب الإبلاغ، فالممول يجب أن يحصــــــل على موافقة المنشــــ

ــات المنصـ ـــــ ــي المباد  العامة للممارســــ فة في مجال العقود المتوســــــطة من أجل كشــــــف ه ه المعلومات. وتقتضــــ
ــبيهة بالشـــــرور  169)انظر الفقرة                                                                                  ( أن تقد م المعلومات على نحو يجعلها مفهومة وأن تكون شـــــرور الضـــــمان شـــ

 التي يطبقها الممولون الآخرون. 

ــية )كنن   -109 ــغيرة أو المتوســـطة روابط شـــخصـ ــغرى أو الصـ ــنة الصـ ــامن ال ي تربطه بالمنشـ وقد يتحمل الضـ
( مخاطر أعلى نتيجة له ه العلاقة الوثيقة بالمنشـنة التجارية. ااد أسـرة المالت أو صـديقمن أفر  ايكون الضـامن فرد

ففي بعلآ البلدان، على ســبيل المثال، يعامل قانون الإعســار مطالبات الضــامنين من أفراد الأســرة تجاه المنشــنة 
أخرى من الدائنين. وللتنكد الصـغرى أو الصـغيرة أو المتوسـطة المعسـرة على أنها أدنى مرتبة من مطالبات فئات 

ــامنين بالتماس  ــوا الضـــ ــمانات، يجب على الممولين أن يوصـــ ــامنين يفهمون المخاطر المحتملة للضـــ من أن الضـــ
                                                                                                  مشـــــــورة قانونية ومالية مســـــــتقلة بشـــــــنن  ثار الضـــــــمان. وفي بعلآ البلدان، ي لز م الممولون أيضـــــــا بالتنكد من أن 

 ت الصغرى والصغيرة والمتوسطة تلقوا مشورة قانونية مستقلة.الضامنين ال ين تربطهم صلات شخصية بالمنشآ

                                                                                     وفي عدة بلدان، ي ك ر الضــــــامنون بالطابع الطويل الأجل للالتزام وي ســــــمع لهم برصــــــد مدى تعرضــــــهم  -110
للخطر عن طريق تلقي خطابات منتظمة خلال فترة الضــــمان بشــــنن حالة الضــــمان، بما في ذلت معلومات عن 

(. وعند الأخ   115الالتزام الرئيســــــــــي وأي التزامات ثانوية أخرى مرتبطة به )انظر الفقرة التطور الحاصــــــــــل في 
بشـرور الكشـف الدوري عن المعلومات ه ه، يحسـن بالجهات التنظيمية أن تراعي أثر تلت الشـرور على تكاليف 

ت يتعين تقديمها مجانا المعاملات وعلى التكلفة الإجمالية للائتمان. فعلى ســـــــــبيل المثال، مع أن بعلآ المعلوما
على فترات زمنية معقولة )ســــــــنويا، على ســــــــبيل المثال(، فقد يحق للممولين فرض رســــــــوم معقولة على التقارير  

 الإضافية التي يطلبها الضامنون.

ــتكماله بواجب التح ير من المخاطر، بحي،  -111 ومن أجل تعزيز  ثار الكشـــــــف عن المعلومات، يمكن اســـــ
                                                                        روف قد تفع  ل الضـــــمان، مثل تخلف المنشـــــنة الصـــــغرى أو الصـــــغيرة أو المتوســـــطة عن                     ي خط ر الضـــــامن بني  

الســـداد. وفي بعلآ الولايات القضـــائية، لا يكون أي تغيير في شـــرور الالتزام الأســـاســـي يضـــر بالضـــامن قابلا 
 للإنفاذ دون موافقة الضامن الصريحة.

  
 طبيعة المسؤولية ونطاقها  ‘ 2’  

ــنة الصـــــــغرى أو عندما تكون   -112 ــامن فرعية، يجب على الممول أولا مطالبة المنشـــــ طبيعة مســـــــؤولية الضـــــ
الصــغيرة أو المتوســطة بنداء الدين قبل طلب الضــمان. لكن في حال إثبات مســؤولية الضــامن التضــامنية، يمكن 

ــي حماية الض ـــ ــمان. وتقتضـ ــامن، في حدود مبلغ الضـ ــنة أو الضـ امن أن للممول أن يطالب بنداء الدين من المنشـ
يحدد القانون ما إذا كان هنا  افتراض بكون المسـؤولية فرعية أو تضـامنية، وما إذا كان بإمكان الأطراف تعديل 
ه ا الافتراض، وإذا أمكنها ذلت فبني وســــــــيلة )إما باتفا  صــــــــريع أو بالســــــــلو (. وقد لا يكون اشــــــــترار الاتفا   

دما يكون في وضــع تفاوضــي أمام مطالبات الممول له  الصــريع على طبيعة المســؤولية كافيا لحماية الضــامن عن 
بتحمل عدة التزامات مشـــتركة عن الدين. وعندما يضـــمن أكثر من ضـــامن شـــخصـــي واحد أداء الالتزام الرئيســـي 
بموجب شـــــــرر مســـــــؤولية تضـــــــامنية ومتعددة، قد لا يدر  الضـــــــامنون أنه في وســـــــع الممول، في ه ه الحالات،  

أي من الضــامنين، تاركا ذلت الضــامن ليحاول اســترداد حصــة من ذلت المبلغ من اســترداد كامل مبلغ الدين من 
 الضامنين الآخرين.

وقد لا تكفي المســــــؤولية الفرعية في حد ذاتها لحماية الضــــــامن من طلبات الســــــداد غير المبررة، وذلت  -113
وللتخفيف من تلت المخاطر،  مثلا عندما لا يقوم الممول بمحاولات مناســــبة لجعل المدين الرئيســــي يؤدي الدين.  
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من الممارســـــات الجيدة أن يحدد القانون أنواع ســـــبل الانتصـــــاف من المدين الرئيســـــي التي يتعين اســـــتنفادها قبل  
مطالبة الضــامن بنداء الدين. ويمكن أن تشــمل ســبل الانتصــاف ه ه، على ســبيل المثال، الإشــعارات الكتابية أو  

 و مقاضاة المدين في المحكمة أو تع ر الإنفاذ.الطلبات المقدمة خارج إطار المحاكم أ

وفيما يتعلق بنطا  الضــــمان، يمكن أن يغطي قرضــــا معينا فقط، لكنه يمكن أن يغطي أيضــــا قروضــــا  -114
 جلـة، مثلا في إطـار الائتمـان المتجـدد. وأي ضــــــــــــــمـان غير محـدود بقرض واحـد قـد يكون محفوفـا بمخـاطر كبيرة 

عن قروض متعددة مســتحقة من المنشــنة الصــغرى أو الصــغيرة أو المتوســطة  بالنســبة لضــامن قد يصــبع مســؤولا 
. وعلاوة على ذلت، عندما يكون الضــامن  ياددز لنف  الممول دون أن يدر  أن مســؤوليته الشــخصــية  خ ة في الا

بعد هو مالت المنشـنة الصـغرى أو الصـغيرة أو المتوسـطة، قد يكون أيضـا مسـؤولا عن قروض تلت المنشـنة حتى 
ــمانات غير محدودة )في بعلآ البلدان،  ــمع بلدان عديدة بعمل ضــــــ ــنة التجارية إلى مالت  خر. وتســــــ نقل المنشــــــ

بضمانات                                                                                         ي سمع بالمسؤولية غير المحدودة في العلاقات التجارية فقط(، في حين أن البعلآ الآخر لا يسمع إلا
ــامن، يمكن للقو  ــع ما إذا كان بمبلغ أقصـــــى معين. ومن أجل تخفيف المخاطر على الضـــ انين الداخلية أن توضـــ

                                                                                                 مســــموحا بالضــــمانات المحدودة وغير المحدودة وما إذا كانت اشــــتراطات محددة تنطبق )كنن ي شــــترر عقد اتفا   
 صريع بين الممول والضامن( في حالة الضمانات غير المحدودة. 

ــا الالتزامات التب ية، مثل الفوا -115 ــامن أيضـ ــؤولية الضـ ــمل مسـ ــتحقة في إطار الالتزام وأخيرا، قد تشـ ئد المسـ
الرئيســي، والتعويضــات عن عدم وفاء المدين الرئيســي، وتكاليف ســبل الانتصــاف القانونية المكفولة للممول تجاه 

ار تلت الالتزامات  ث المدين الرئيســــــــي. وقد لا يكفي كشــــــــف المعلومات قبل التعاقد للتنكد من أن الضــــــــامن يفهم  
ــما ــيغطيها الضـ ــافية التي سـ ــافية  108ن )انظر الفقرة  الإضـ ــع  ليات إضـ ــوب وضـ ــتصـ (. ول لت قد يكون من المسـ

ومحددة. فعلى سـبيل المثال، لا يغطي الضـامن في بلدان معينة تكلفة سـبل الانتصـاف القانونية ما لم يكن هنا  
ــا دفوع تعاقدية )مثل تمديد الوقت على التزام المدين الرئ  ــامن أيضـ يســـي( غير اتفا  بين الأطراف. وقد تتاح للضـ

متاحة للمدين الرئيســـــــــــي. وتوخيا للوضـــــــــــوح، يمكن أن يحدد القانون تلت الدفوع وتحديد ما إذا كان التنازل عنها 
 ممكنا وإلى أي مدى. 

 
 :7التوصية 

للمساعدة في التنكد من أن ضامني وممولي المنشنة الصغرى أو الصغيرة أو المتوسطة على دراية بحقوقهم  
 لقانون:والتزاماتهم، ينبغي ل

 النة على أن تكون شرور وأحكام الضمان واضحة ومفهومة ومقروءة  )أ( 
 .تحديد الإجراءات الشكلية والمتطلبات المتعلقة بالمضمون اللازمة لتفعيل الضمان )ب( 

  
 (54)نظم ضمان الائتمان  - 4 

ســياســاتية رئيســية لمعالجة الفجوة التمويلية  توفر العديد من البلدان نظما لضــمان الائتمان بوصــفها أداة  -116
التي تعاني منها المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة، ولا ســيما المنشــآت الصــغرى الصــغيرة، التي عادة ما 
تكون المســـــتفيد الرئيســـــي من تلت النظم. وتقلل ه ه النظم مخاطر الإقراض على المؤســـــســـــات المالية من خلال  

لكامل للقرض ال ي تحصـل عليه المنشـنة الصـغرى أو الصـغيرة أو المتوسـطة في حال  ضـمان السـداد الجزئي أو ا
تخلفها عن الســداد، عادة مقابل رســوم تدفعها المؤســســة المالية أو المنشــنة أو كليهما. فالكيان ال ي يوفر ضــمان  

المتوسـطة باسـترداد الائتمان، بسـداده القرض المتعثر، يصـبع مخولا بنن يطالب المنشـنة الصـغرى أو الصـغيرة أو 
(. كما تيســـر نظم ضـــمان الائتمان حصـــول المنشـــآت الصـــغرى  130إلى   127المبلغ ال ي دفعه )انظر الفقرات  

 

 . 130إلى  118ضمان الائتمان العمومية" تماشيا مع محور تركيز الفقرات   نظملعل اللجنة تود أن تنظر في تنبيع العنوان ليصبع " ( 54)  
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والصـــــغيرة والمتوســـــطة على الائتمان الرســـــمي، لأنها إما تلغي أو تقلل الحاجة إلى الضـــــمانات الرهنية، التي قد  
 تملكها تلت المنشآت، ومن ثم تحسن شرور القرض. لا

ــمان الائتمان   -117 ــية من نظم ضـ ــادي أربعة أنواع رئيسـ ــف منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصـ وتصـ
                                                                                           ‘ نظم ضـــــمان الائتمان العمومية حي، ي دفع الضـــــمان مباشـــــرة من الميزانية الحكومية مما يعطي النظام  1هي: ’

ة ما ينشــئها القطاع الخا  )مثل ‘ نظم ضــمان الشــركات التي عاد2مصــداقية كبيرة داخل القطاع المصــرفي  ’
‘ نظم الضــــمان المتبادل التي هي 3الرابطات المنهية أو الصــــناعية( ويشــــار  فيها القطاع المصــــرفي عموما  ’

منظمات خاصة ومستقلة تشكلها وتديرها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تكون سبل حصولها على 
ة التي تنشــــــــــــــئهـا مبـادرات ثنـائيـة أو متعـددة الأطراف أو مبـادرات  ‘ النظم الـدولي ـ4قروض مصــــــــــــــرفيـة محـدودة  ’

المنظمات الدولية أو الإقليمية، بما في ذلت مصــــــــــارف التنمية العالمية والإقليمية )مثل البنت الدولي، مصــــــــــرف  
ــرف التنمية الأفريقي(، ــيوي، مصــ ــمان الائتمان   التنمية الآســ ــندو  لضــ والتي تجمع في كثير من الأحيان بين صــ

ــا نظم لضـــــــمان اعتمادات التصـــــــدير لدعم المنشـــــــآت وب  رامج للمســـــــاعدة التقنية. وفي عدة بلدان، أنشـــــــئت أيضـــــ
التجارية، بما فيها المنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة والمتوســـــطة على اختلاف أحجامها وأنواعها، التي تتاجر عبر 

ــســــــــــــات مملوك ة للدولة )مثل المصــــــــــــارف(  الحدود. وقد يكون له ه النظم طبيعة مختلفة تتراوح بين كونها مؤســــــــــ
والخا . ونظرا للغرض من ه ا الدليل، تركز الفقرات التالية على نظم ضــــــــمان  وشــــــــراكات بين القطاعين العام

 الائتمان العمومية، رغم أن بعلآ الاعتبارات قد تكون ذات صلة أيضا بننواع أخرى.

ــية لتيســـــير حصـــــول المنشـــــآت وتعد نظم ضـــــمان الائتمان العمومية واحدة من  ليات الدعم العم  - 118 ومية الرئيســـ
الصـــــغرى والصـــــغيرة والمتوســـــطة على الائتمان. ومن الآليات الأخرى ذات النطا  المماثل برامج الإقراض المباشـــــر،  
ــمانة رهنية مقابل إعادة التمويل من  ــغيرة والمتوســـطة كضـ ــغرى والصـ ــآت الصـ ــهيلات التعهد بعائدات قروض المنشـ وتسـ

ير الإعانات على مسـتوى الضـرائب وأسـعار الفائدة. وثمة أهداف مختلفة قد تحفز البيام بتلت  المصـارف المركزية، وتوف 
ــين   ــطة، أو تحســـ ــغيرة والمتوســـ ــغرى والصـــ ــآت الصـــ ــد الفجوة التمويلية التي تواجهها المنشـــ التدخلات الحكومية، مثل ســـ

ون الأزمات المالية الوطنية أو الدولية  إنتاجية ورفاه فئات معينة من أصـــــحاب المشـــــاريع، أو دعم العمالة. وكثيرا ما تك 
أو غيرها من الأحدا  الاســتثنائية التي تؤثر ســلبا على قدرة الســو  على توفير الائتمان للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة  
والمتوســــطة هي العامل المحفز الرئيســــي وراء تقديم الدول الدعم المباشــــر للمنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة والمتوســــطة.  

ــمان الائتمان العمومية في بعلآ البلدان على أنها تفو  فائدة وعلى الرغم م                                                                                                  ن ه ه المزايا العامة، ي نظر لتكلفة نظم ضـ
 القروض المقدمة للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة. 

غير أن نظم ضــــــــــــــمـان الائتمـان العموميـة أو غيرهـا من  ليـات الـدعم العـام قـد تؤدي إلى اختلالات في  -119
ما عندما يكون ســــو  إقراض المنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة والمتوســــطة يعمل جيدا، مثل توجيه   ، ولا ســــي ســــو ال

ــفيتها،  صـــغيرة أو متوســـطة غير منتجة، أو الأموال إلى منشـــآت صـــغرى أو إطالة أمد وجود شـــركات ينبغي تصـ
لى السو  الكفؤة. الحيلولة دون تنوع مصادر التمويل. وبالتالي، فهي ليست بديلا عن نظم الإقراض القائمة ع أو

وتنطوي نظم ضـمان الائتمان العمومية على عدد من المخاطر، منها مثلا: حرمان المنشـآت الصـغرى والصـغيرة  
والمتوســــطة غير المؤهلة للوصــــول إلى نظم الضــــمان  تثبيط المؤســــســــات المالية عن ب ل العناية الواجبة بشــــكل  

الكامل لخســارة القرض  احتمال اســتخدام أموال دافعي  ســليم، خاصــة عندما يغطي نظام ضــمان الائتمان المبلغ  
الضـــــرائب التي تمول نظم الضـــــمان تلت اســـــتخداما غير ســـــليم  تثبيط المنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة عن النمو 
لتصــبع منشــآت متوســطة الحجم لأنها قد تفقد أهليتها للاســتفادة من نظم ضــمان الائتمان العمومية. ولتجنب ه ه 

يا ه ه النظم، قد يكون من المسـتصـوب اسـتخدام نظم ضـمان الائتمان العمومية وغيرها من المخاطر وتعظيم مزا
ــتطيع  ليات   ــد فجوة تمويلية لا تســـ ــو ، بهدف ســـ  ليات الدعم العمومية كتدابير تكميلية للإقراض القائم على الســـ

 الإقراض الخاصة تلبيتها.
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 الأهلية  )أ(  

تعتمد نظم ضـمان الائتمان الكفؤة على معايير واضـحة وشـفافة للهلية فيما يتعلق بالمنشـآت الصـغرى   -120
والصــــغيرة والمتوســــطة والمؤســــســــات المالية المقرضــــة والقروض، وينبغي أن تكون ه ه المعايير متاحة للاطلاع  

. ويســاعد توخي الشــفافية والوضــوح في ه ه المعايير أيضــا الدول على تجنب  تخضــع لمراجعة منتظمةالعام وأن  
اســتخدام الأموال العمومية المســتثمرة في تشــغيل نظام ضــمان الائتمان اســتخداما غير ســليم. وعلى أهمية التحلي  

والصـغيرة بالشـفافية والوضـوح، ينبغي منع الدول مع ذلت بعلآ المرونة لتوسـيع معايير أهلية المنشـآت الصـغرى 
والمتوســــطة في الأزمات المالية أو حالات الطوار  الأخرى التي تؤثر على الاقتصــــاد المحلي لكي يتنســــى لعدد 
أكبر من تلت المنشـــــآت الاســـــتفادة من ه ه النظم. وتســـــاعد الشـــــفافية والوضـــــوح أيضـــــا في توجيه عمليات نظم  

التنظيمي المعمول به، يمكن أن تضـع نظم ضـمان ضـمان الائتمان. وتماشـيا مع ه ه المباد  والإطار القانوني و 
ــة للفئات الفرعية من الشــــــــركات، أو أن تعد قائمة بالمنشــــــــآت الصــــــــغرى والصــــــــغيرة  الائتمان برامج مخصــــــــصــــــ

 والمتوسطة غير المؤهلة استنادا إلى معايير معينة، وأن تتيحها للاطلاع العام أيضا.

صة بالمؤسسات المالية المقرضة مؤشرات موضوعية ويمكن أن تجسد معايير الأهلية الواضحة الخا - 121
مثل قدرتها على خدمة المنشـــآت التجارية الصـــغيرة وقدراتها على إدارة المخاطر. وتشـــمل المؤســـســـات المالية  

مقدمي الخدمات   مؤســــســــات الائتمان المرخصــــة أو المصــــارف التجارية أو المؤهلة عادة مصــــارف التنمية أو
الكيانات غير الربحية التي تهدف  التعاونيات الائتمانية، أو ضـــعين للإشـــراف، أوالمالية غير المصـــرفية الخا

ــنن إمكانية إدراج فئات أخرى من  ــغيرة. ومن شـــــــــــ ــآت التجارية الصـــــــــــ في المقام الأول إلى دعم تنمية المنشـــــــــــ
كوار   المؤســــــســــــات المالية المؤهلة أن تســــــاعد البلدان على تلبية الحاجة إلى توفير الســــــيولة بســــــرعة أثناء ال

 الطبي ية الكبرى أو الأزمات المالية.

  
 تخفيف المخاطر على النظام المالي  )ب(  

ــمان الائتمان العمومية الحكومات لمخاطر مالية تب ية لأن الكيان ال ي يقدم   -122                                                                                           يمكن أن تعر  ض نظم ضــ
الب بها، ولا ســـــيما في  الضـــــمانات قد يفتقر إلى الأموال اللازمة لخدمة الالتزامات الناشـــــئة عن الضـــــمانات المط

أوقات الأزمات. ومن ثم، من المهم أن ينظر مقررو السـياسـات المشـاركون في قرار إنشـاء نظام ضـمان الائتمان 
في المخاطر المالية المرتبطة به ا النظام والتدابير التي يمكن اتخاذها في الميزانية وغيرها من التدابير للتخفيف  

 ة على الدولة.من الالتزامات الطارئة المترتب 

وعند تصــميم نظم ضــمان الائتمان، يمكن أن تســتخدم الدول  ليات مختلفة للتخفيف من مخاطر عمل  -123
                                                                                                        تلت النظم. فعلى ســبيل المثال، يمكنها أن ت لز م المنشــنة الصــغرى أو الصــغيرة أو المتوســطة بتقديم ضــمانة رهنية  

ــداد. غير أنه يتعين الن  ــة، لأن في معرض إثبات التزامها بالســــــ ــياســــــ ظر بعناية في الآثار المترتبة على ه ه الســــــ
المبالغة في متطلبات الضـــمانات الرهنية يمكن أن تحبط الغرض من الضـــمان. ويمكن للمؤســـســـة المســـؤولة عن 
نظام ضــــــمان الائتمان والمؤســــــســــــة المالية المقرضــــــة إجراء تقييم مشــــــتر  لمخاطر التخلف عن الســــــداد وتحديد 

هنية المتناســبة عند مســتوى لا يثبط المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة على التقدم متطلبات الضــمانات الر 
 بطلب للحصول على قروض.

                                               التي تتعرض لها المؤســســات المالية المقرضــة إنشــاء   يةو المعن ومن الطر  الشــائعة للحد من المخاطر   -124
القروض التي يضــــمنها نظام ضــــمان الائتمان.   ضــــمانات جزئية باســــتخدام نســــبة التغطية لتحديد نســــبة تعرض

وتتطلب ه ه الآليات تصـميما دقيقا حتى توفر حماية كافية للمؤسـسـات المالية المقرضـة في حالة تخلف المنشـنة 
الصغرى أو الصغيرة أو المتوسطة عن السداد، وتشجعها في الوقت نفسه على رصد أداء تلت المنشآت بانتظام. 

يكون ارتفاع نســبة التغطية ج ابا للمؤســســات المالية المقرضــة، لكنه قد لا يوفر أي حافز   فعلى ســبيل المثال، قد
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لتنفي  أنشـطة للتدقيق في المخاطر ورصـدها بشـكل سـليم، مما يؤدي إلى الإفرار في المخاطرة وتعريلآ اسـتدامة  
لمخاطر، فقد لا يكون النظم للخطر. وفي المقابل، إذا لم يتحمل نظام ضـمان الائتمان سـوى حصـة صـغيرة من ا

ج ابا للمؤسـسـات. وعادة ما تدفع الاحتياجات السـياسـاتية قرار الدولة بشـنن نسـبة التغطية. ومن المؤكد أن وجود  
تقاسـم متوازن للمخاطر بين نظام ضـمان الائتمان والمؤسـسـة المالية المقرضـة سـيحفز تلت المؤسـسـات على رصـد 

 غيرة أو المتوسطة رصدا دقيقا.الأداء الائتماني للمنشنة الصغرى أو الص

  
 الرسوم  )ج(  

                                                                                         عادة ما تحد د رســـوم الضـــمان في الإطار القانوني أو التنظيمي لنظم ضـــمان الائتمان ولي  لكل حالة   -125
على حدة، وتكون تلت الرســـوم في العادة مقطوعة ثابتة أو متغيرة. وبما أن الرســـوم قد تعتمد على حجم القرض، 

 ضع حد أقصى لحجم القروض الفردية المضمونة في إطار نظام الضمان.فقد تقرر البلدان و 

وتســاعد شــفافية ســياســة التســعير على جعل نظام ضــمان الائتمان ج ابا للمســتخدمين المحتملين. وعند   -126
                                                                                                      تحديد الرســـوم، ي عد إيجاد توازن بين أهداف برنامج الضـــمان واســـتدامته المالية ممارســـة جيدة. وينبغي أن تغطي  

                                                                                        لرســــــــوم ، مع الدخل ال ي قد يحصــــــــل عليه نظام ضــــــــمان الائتمان من أنشــــــــطته الاســــــــتثمارية ومن أي إعانات ا
ــائر  التي قد يتكبدها نظام ضــــــمان الائتمان. وينبغي أن يتســــــم كل من الحد                                                                                                      حكومية، وتكاليف  العمليات، والخســــ

ــتج ــابها وتعديلها بالمرونة اللازمة للاســــ ــوم، إن وجد، وطر  حســــ ــى للرســــ ابة لحالات التراجع أو التغيرات  الأقصــــ
الأخرى في الظروف الاقتصـــــــادية للبلد. فعلى ســـــــبيل المثال، في أوقات الأزمات الحادة، وضـــــــعت بعلآ الدول  
حدودا قصـوى لمبلغ الرسـوم التي يمكن فرضـها أو علقت فرضـها من أجل التخفيف من أثر الأزمة على الوضـع 

 ة المستفيدة من الضمانات الائتمانية.المالي للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسط
  

 تخلف المنشآت الصغرى أو الصغيرة أو المتوسطة عن السداد واسترداد خسائر القروض  )د(  

يعد وجود عملية شــفافة حســنة التوقيت لإدارة تخلف المنشــآت الصــغرى أو الصــغيرة أو المتوســطة عن  -127
المؤسسات المالية المقرضة أمرا أساسيا لتشغيل نظام ضمان الائتمان بكفاءة، السداد وما يليها من مطالبات من 

إدامة ثقة مؤسسات الإقراض في إطار النظام. ويوضع الإطار القانوني أو التنظيمي والترتيبات التعاقدية  ولبناء و 
ءات الإعســار ضــد  الظروف الدقيقة التي تؤدي إلى ســداد دفعات في إطار نظام ضــمان الائتمان، مثل بدء إجرا
مثل الســداد المتنخر  المنشــنة الصــغرى أو الصــغيرة أو المتوســطة، أو غير ذلت من حالات التخلف عن الســداد،

 أو الجزئي للقرض أو خسارة الضمانة الرهنية أو انخفاض قيمتها.

ويمكن لوجود إجراءات ســـــــــــداد واضـــــــــــحة وشـــــــــــفافة للضـــــــــــمان أن تتجنب حدو  منازعات مكلفة بين  -128
سـسـات المالية المقرضـة ونظم ضـمان الائتمان. وتعد الاتفاقات التعاقدية المبرمة بين المؤسـسـة المسـؤولة عن المؤ 

النظام والمؤســــســــة المالية المشــــاركة التي تنة على شــــرور تقديم المطالبات، والحد الأقصــــى لمبلغ الفوائد غير 
ة للحفاا على علاقة ســــــــليمة بين ه ين المســــــــددة ال ي يغطيه الضــــــــمان، ومهلة تســــــــوية المطالبات، خطوة أولي 

الطرفين. وتتمثل إحدى الممارســات الشــائعة في فترة انتظار دنيا إلزامية بعد صــرف القرض قبل أن يتســنى تقديم 
ــمان الائتمان، وقد اقت رح ــدد، وألا   ( 55)                                          مطالبة إلى نظام ضــــ ــوى بعد أول دفعة لم تســــ ــا المدة القصــــ                                                      أن تحد د أيضــــ

راءات قانونية ضـد المنشـنة الصـغرى أو الصـغيرة أو المتوسـطة. وإضـافة إلى ذلت، من تكون مشـروطة باتخاذ إج
 المستصوب أن تقتضي الاتفاقات تقديم شرح كتابي تفصيلي في حالة رفلآ المطالبة.

 

  (55 ) The World Bank and FIRST Initiative, 2015, Principles for Public Credit Guarantee Schemes for SMEs, p. 22 . 
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                                                                                            وأخيرا، يلزم توخي الوضــوح فيما يتعلق بحقو  نظام ضــمان الائتمان بمجرد أن ي دفع الضــمان. والمبدأ   -129
القانوني العام هو أن حقو  أو مطالبات المؤسـسـة المالية المقرضـة لدى المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة  
                                                                                                 أو غيرها من الأطراف المدينة ت ســــــــند إلى نظام ضــــــــمان الائتمان )الحلول القانوني(. ومن أجل كفالة علم جميع 

م وشـــــــــرور الضـــــــــمان وأن ينة الحكم                                                            الأطراف ب لت، من المهم أن ي نة صـــــــــراحة على حق الحلول في أحكا
بوضـــــــــوح على أن نظام ضـــــــــمان الائتمان يمكنه أن يمارس ه ا الحق دون انتظار ســـــــــداد أي مبالغ أخرى غير 
مضــــــمونة إلى المؤســــــســــــة المالية. ويعد الاعتراف بالحلول القابل للإنفاذ قانونا لنظام ضــــــمان الائتمان العمومي 

مؤسـسـة المسـؤولة عن نظام ضـمان الائتمان بنن تحل محل الموقف  شـرطا مسـبقا ضـروريا للسـماح بشـكل فعال لل
 التعاقدي للمؤسسة المالية المقرضة دون الحاجة إلى إحالة منفصلة لحقو  تلت المؤسسة.

وإذا كان نظام ضـــمان الائتمان لا يقدم إلا ضـــمانات جزئية، جاز للنظام والمؤســـســـة المالية المقرضـــة،  -130
بة ضــــد المنشــــنة الصــــغرى أو الصــــغيرة أو المتوســــطة المتخلفة عن الســــداد. ومن أجل  كليهما، أن يقدما مطالأو 

تحســـين الكفاءة، قد يحدد الاتفا  التعاقدي ما إذا كانت المؤســـســـة المالية المقرضـــة أو نظام ضـــمان الائتمان أو  
نتائج، قد يكون من كلاهما مســـؤولا عن اســـترداد الدين من المنشـــنة الصـــغرى أو الصـــغيرة أو المتوســـطة. ولتعظيم ال 

الملائم أن يعهد نظام ضــمان الائتمان إلى المؤســســة المالية به ه المهمة، بالنظر إلى أن المؤســســات المالية تتوافر  
لديها عادة أدوات مختلفة للحصــــــــــول على معلومات عن عملائها، وربما حوافز قوية لاســــــــــترداد الدين. وفي بعلآ 

 رضة أن تتصرف حتى كوكيل لنظام ضمان الائتمان أثناء مرحلة الإنفاذ.                                      الدول، ي طلب من المؤسسة المالية المق 

  
 تقييم الجدارة الائتمانية للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة  - 5 

يتمثل العنصـــــر الحاســـــم في أي اتفا  إقراض في قرار الممول بشـــــنن تقديم الائتمان إلى المقترض من  -131
م أن يجري الممولون تقييما ســـــليما للجدارة الائتمانية للمقترض، أي مســـــتوى  عدم تقديمه. والإدارة الحكيمة تســـــتلز 

المخاطر والقدرة على ســــداد القرض والاســــتعداد لســــداده. وقد يكون تقييم مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالمنشــــآت 
لصــــــغرى  الصــــــغرى والصــــــغيرة والمتوســــــطة باها التكلفة )مقارنة ببيمة القرض(، ولا ســــــيما في حالة المنشــــــآت ا

 والصغيرة التي قد لا تكون بياناتها، إن وجدت، كافية أو موثوقة دائما. 

ومن أجل تقليل تباين المعلومات إلى أدنى حد، أوصــــــــت مجموعة العشــــــــرين ومنظمة التعاون والتنمية   -132
تدعم إجراء  : )أ( تطوير بنى تحتية معلوماتية لغرض تقييم مخاطر الائتمان  ( 56) في الميدان الاقتصــــــادي بما يلي

تقييم دقيق لمخـاطر تمويـل المنشــــــــــــــآت التجـاريـة الصــــــــــــــغيرة  )ب( توحيـد المعلومـات المتعلقـة بمخـاطر الائتمـان 
وإتاحتها للمشــاركين في الســو  ومقرري الســياســات المعنيين، إلى الحد الممكن والمناســب  )ج( إتاحة المعلومات 

تعزيز الأنشـــــطة التي تنف ها المنشـــــآت الصـــــغيرة عبر   المتعلقة بمخاطر الائتمان على المســـــتوى الدولي من أجل
البلدان، أنشن الإطار القانوني والتنظيمي  ليات لتبادل  لآالحدود ومشاركتها في سلاسل البيمة العالمية. وفي بع

ــادر متعــددة ومتكــاملــة يمكن للممولين من خلالهــا جمع المعلومــات عن المقترض  المعلومــات تتــنلف من مصـــــــــــــ
ديم الائتمان. وه ا يضـــــــــــــمن قدرة الممولين على إجراء تقييم ســـــــــــــليم للجدارة الائتمانية للمنشـــــــــــــنة المحتمل قبل تق

الصــغرى أو الصــغيرة أو المتوســطة ولأي مخاطر ائتمانية محتملة. والأدوات المعروضــة في الفقرات التالية أمثلة  
 على سبل الحد من تباين المعلومات.

  

 

  (56 ) G20 and OECD, High Level Principles on SME Financing, 2015, p. 6 . 
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 إعداد التقارير الائتمانية   )أ(  

ــيا في معالجة تباين المعلومات لأنها تتيع جمع وتوزيع   -133 تؤدي نظم إعداد التقارير الائتمانية دورا رئيســـــــــــ
المعلومات المالية عن المقترضــين المحتملين، مما يتيع للممولين تقييم خصــائة المنشــنة الصــغرى أو الصــغيرة  

د ونسـبة تعرض قروضـها الحالية. وه ا يمكن أو المتوسـطة وسـلوكها السـابق وسـجلها التاريخي فيما يتعلق بالسـدا
أن يسـاعد في التقليل من تكلفة تدابير ب ل العناية الواجبة التي يتكبدها الممولون ويؤدي إلى تقليل أسـعار الفائدة 
ــطة. إلا أن التقارير الائتمانية قد تكون أقل أهمية في تقييم الجدارة   ــغيرة والمتوســـ ــغرى والصـــ ــآت الصـــ على المنشـــ

ــيا  الإقراض القائم على العلاقة بالمقترض، حي،  الائتمان  ــطة في سـ ــغيرة أو المتوسـ ــغرى أو الصـ ــنة الصـ ية للمنشـ
تتيع التفاعلات بين الممول والمنشـــــــنة الصـــــــغرى أو الصـــــــغيرة أو المتوســـــــطة مع مرور الوقت للممول أن يجمع 

، قـد تؤدي التقـارير الائتمـانيـة دورا  المعلومـات اللازمـة لتقييم الجـدارة الائتمـانيـة لتلـت المنشـــــــــــــــنة. وفي هـ ه الحـالـة
 تكميليا لسد أي ثغرات متببية بدلا من أن تكون المصدر الرئيسي للمعلومات. 

ــركات مملوكة للقطاع الخا :  -134 وقد يكون مقدمو خدمات التقارير الائتمانية إما كيانات عمومية أو شـــــــــ
ات، في حين أن البيــانــات التي تجمعهــا وتقــدمهــا  وفي العــادة تلبي هــ ه الأخيرة احتيــاجــات الممولين من المعلوم ــ

الكيانات العمومية موجهة لاســـــــــتخدام مقرري الســـــــــياســـــــــات والجهات التنظيمية وغيرها من الســـــــــلطات والكيانات 
ــائل إجرائية وتكنولوجية وقانونية  ــابهة وقد تثير مســـــ                                                                                                          العمومية. وفي كلتا الحالتين، تقد م الخدمة عادة بطريقة متشـــــ

يتعلق بجمع البيانات ومعالجتها، ونوعيتها، ووصــول المســتخدمين إلى المعلومات، وك لت الجهات  متشــابهة فيما  
موضــوع البيانات )أي الأفراد أو الكيانات التجارية التي تشــير إليها البيانات(. وفي الســنوات الأخيرة، يقدم بعلآ 

مثل بناء قواعد بيانات مخاطر    مقدمي خدمات التقارير الائتمانية من القطاع الخا  أيضـــــــــــا خدمات إضـــــــــــافية
الائتمــان. وتجمع قواعــد بيــانــات مخــاطر الائتمــان معلومــات مغفلــة الهويــة تركز على البيــانــات المتعلقــة بــنعمــال 
المقترضـين التجارية المسـتمرة في الوقت الحاضـر بدلا من أدائهم فيما يتعلق بقروض سـابقة. وهي تتيع الاطلاع  

مانية للمقترض العادي في المجموعة التي تتشـــــــــار  نف  الســـــــــمات، وتتيع بناء على معلومات عن الجدارة الائت 
 نماذج إحصائية. 

افتقـار العـديـد من البلـدان إلى قوانين محـددة   ( 57) وقـد لاحظـت اللجنـة الـدوليـة المعنيـة بـالتقـارير الائتمـانيـة -135
                                                                 . وفي حالات معينة، قد تسد تلت الفجوة  بعلآ  أحكام النظم القانونية  ( 58) تتناول إعداد التقارير الائتمانية للمنشآت

ــتهلكين. إلا أن ه ه الأحكام قد لا تنطبق جميعها على التقارير الائت  مانية  المتعلقة بإعداد التقارير الائتمانية للمســ
للمنشـــــآت بالنظر لاختلاف الســـــيا . فعلى ســـــبيل المثال، تتضـــــمن المعلومات اللازمة لتقييم مخاطر المعاملات  
التجارية عموما بيانات تتعلق بالسداد والأداء المالي أكثر بكثير مما هو مطلوب بالنسبة إلى فرادى المستهلكين.  

البيانات أقل أهمية في حالة المعلومات الائتمانية    وعلاوة على ذلت، قد تكون حماية خصوصية الجهات موضوع
 للشركات، وقد لا تنطبق الأحكام التي تستند إليها على المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.

إلا أن هنا  جوانب قانونية وتنظيمية معينة تتعلق بالتشـــــــغيل العام لنظام إعداد التقارير الائتمانية أو تيســــــــر  - 136
علومات ذات الأهمية بالنســبة لإعداد التقارير الائتمانية للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة. وهي جمع وتبادل الم 

تشـــــــمل على ســـــــبيل المثال: )أ( الالتزامات بالإبلاغ  )ب( الوصـــــــول إلى خدمات إعداد التقارير الائتمانية  )ج( جودة  
ات أكثر من الرجال في بناء تاريخهن الائتماني، حتى البيانات. وكما ذكر  نفا، كثيرا ما تواجه صاحبات المشاريع عبب 

 

وهي هيكل دائم تابع للبنت الدولي يهدف إلى    2009في عام    (ICCR)  ية قارير الائتمان المعنية بالت تنسست اللجنة الدولية   ( 57)  
 وضع معايير دولية وإصدار مباد  توجيهية بشنن إعداد التقارير الائتمانية. 

  (58 ) ICCR, World Bank, Facilitating SME financing through improved credit reporting, 2014, p. 20 . 
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)لأن متطلبات الحصـــــــــــــول على ه ه الوثائق قد تكون   ( 59) إنهن قد يفتقرن في بعلآ البلدان إلى وثائق هوية رســـــــــــــمية 
ــمية أو لا يحملن بطاقة   ــة مالية رســ ــســ ــاب لدى مؤســ ــاء مقارنة بالرجال(، أو قد لا يكون لديهن حســ ــعب على النســ أصــ

(، مما قد يحول دون التفات مقدمي خدمات التقارير الائتمانية إلى طلباتهن. ومن شــــنن  23ظر أيضــــا الفقرة ائتمان )ان 
توفير نظام فعال للإبلاغ الائتماني لفائدة المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة أن يســـتفيد من وجود إطار قانوني  

 لائتماني. وتنظيمي يزيل تلت العببات ويدعم النساء في بناء تاريخهن ا 

  
 التزامات الإبلاغ  ‘ 1’  

تقديم المنشـــــــــآت الصـــــــــغرى والصـــــــــغيرة والمتوســـــــــطة معلومات مالية إلى الهيئات متطلبات  لا يبدو أن   -137
ــائية العمومية أو غيرها من الكيانات لإبلاغ في  . وفي حين لا توجد التزامات باموحدة في جميع الولايات القضـــــــــــ

العــديــد من البلــدان، فــإن المعلومــات المطلوبــة في بلــدان أخرى لا تكفي في كثير من الأحيــان لإجراء تقييم قوي 
للجدارة الائتمانية للمنشنة التجارية. وعلى الرغم من أن تقليل الأعباء الإدارية المرتبطة بالإبلاغ قد يسهل تشكيل 

وها في باد  الأمر، فإنه لا ييســر إعداد التقارير الائتمانية ومن ثم المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة ونم
ــافة إلى ذلت،  ــول على الائتمان. وإضـــ ــآت  عدم وجود التزامات إلزامية بالإبلاغ قد يحول  الحصـــ دون اتباع المنشـــ

ــيلة   ــلحتها كوســــ ــات تصــــــب في مصــــ ــات جيدة في مجال الإبلاغ المالي، وهي ممارســــ ــغيرة ممارســــ التجارية الصــــ
لإ هار إحســـاســـها بالمســـاءلة وشـــفافية عملياتها، مما يســـاعدها على اجت اب الاســـتثمارات وهي في ســـبيلها إلى 

الصــغيرة والمتوســطة ملزمة بالإبلاغ المالي، قد لا التقدم. وعلاوة على ذلت، عندما لا تكون المنشــآت الصــغرى و 
يكون دائنوها على اســـتعداد لتقديم معلومات مفصـــلة عن الأداء الائتماني بشـــننها، لأن تلت المعلومات قد تشـــمل  
بيانات مالية أسـاسـية يمكن اعتبارها حسـاسـة. وحسـبما أشـير إليه  نفا، اعترافا بنن وجود معلومات متاحة للاطلاع  

)بشنن رأس المال المتداول أو الاحتياجات الرأسمالية، مثلا( قد يساعد على تدعيم سمعة تلت المنشآت في  العام 
السـو ، ينصـع كل من دليل الأونسـيترال بشـنن المنشـآت المحدودة المسـؤولية ودليل الأونسـيترال للسـجل التجاري 

ــغيرة 70و 64)انظر الفقرتين   ــآت التجارية الصــــ ــجيع المنشــــ على تقديم المعلومات المالية طوعا إلى ( الدول بتشــــ
 السلطات المختصة. 

ومن شـــنن وجود إطار قانوني محلي يتناول متطلبات الشـــفافية ويحدد أي نوع من المعلومات والبيانات   -138
التجارية ينبغي اعتباره ســـريا ولا يخضـــع لالتزامات الإبلاغ أن يشـــجع المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة  

غ المالي وييســــره إلى حد كبير. وفي الواقع، يســــاور الكثير من منشــــآت صــــغرى وصــــغيرة ومتوســــطة  على الإبلا
ــاطها التجاري قد يعو  قدرتها على  ــلة بنشــــــــــ القلق من أن كشــــــــــــف البيانات المالية وغيرها من البيانات المتصــــــــــ

مســـاواة في مراعاة  المنافســـة في الســـو ، لأنه ســـيســـمع للمنافســـين بالاطلاع على معلومات حســـاســـة. ولضـــمان ال
احتياجات الدائنين، من المهم أيضــا أن يوازن الإطار القانوني بين حق المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوسـطة  

 في حماية درايتها الفنية وحق دائنيها في جمع البيانات المتعلقة بالائتمان وتحليلها وتوزيعها.

  
 الوصول إلى خدمات إعداد التقارير الائتمانية  ‘ 2’  

يخـدم مقـدمو خـدمـات التقـارير الائتمـانيـة من القطـاعين العـام والخـا  مســــــــــــــتفيـدين مختلفين. لـ لـت، قـد  -139
تحكم قواعد مختلفة الحصــــول على خدماتهم. وقواعد بيانات مخاطر الائتمان غالبا ما تتعهدها جم يات تشــــكلها 

 

اعترفت الأمم المتحدة بنهمية تحديد الهوية من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلت الحصول على   ( 59)  
للجميع، بما في ذلت تسجيل   هوية قانونية  من أهداف التنمية المستدامة ال ي يدعو إلى توفير   9- 16الائتمان، في الهدف  
 . 2030المواليد، بحلول عام  
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مشــابهة، وقد يقتصــر الوصــول إلى   المؤســســات المالية وشــركات ضــمان الائتمان وأطراف أخرى لديها اهتمامات
 خدماتها على الأعضاء.

وبشــكل عام، ينبغي الســماح للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة بالوصــول إلى بياناتها الخاصــة   -140
ــبما لاحا البنت الدولي ــحيحها أو تحديثها حســـب الضـــرورة. وعلاوة على ذلت، وحسـ ، ينبغي أن ( 60) من أجل تصـ

ــول إلى البيانات لقواعد ينة الإطار   ــوع الوصـ القانوني والتنظيمي ال ي يدعم إعداد التقارير الائتمانية على خضـ
محايدة بحي، يتمكن جميع مسـتخدمي الخدمات الخاصـة أو العمومية من الوصـول إلى المعلومات في  ل نف   

لى نف  المعلومات(. وقد  الشــــرور المقررة ل لت النوع من الخدمات )مثل رســــوم الوصــــول أو إمكانية الوصــــول إ
تكون هنا  استثناءات لمبدأ عدم التمييز ه ا بحسب الهدف ال ي يسعى مقدم خدمات التقارير الائتمانية المعني 
إلى تحبيقه. فعلى ســــــــــــبيل المثال، قد لا يخدم مقدمو خدمات التقارير الائتمانية العموميون ال ين أنشــــــــــــئوا لدعم 

وعية بيانات الائتمان لفائدة الوســطاء الخاضــعين للإشــراف إلا المؤســســات  الإشــراف المصــرفي وتحســين توافر ون 
 المالية الخاضعة للتنظيم.

  
 جودة البيانات   ‘ 3’  

ــكـل الجودة العـاليـة للبيـانـات حجر الزاويـة في أي نظـام فعـال لإعـداد التقـارير الائتمـانيـة. وت عتبر  - 141                                                                                            تشــــــــــــ
ة ودقيقة وجيدة التوقيت وكافية، ســلبية وإيجابية على الســواء،                                                البيانات عالية الجودة عندما ت جمع بيانات وجيه

                                                                                            على أســـــاس منهجي من مصـــــادر موثوقة ومناســـــبة ومتاحة، وي حتفا بها لفترة زمنية كافية. ويمكن أن تؤدي 
البيانات غير الدقيقة إلى رفلآ القروض دون مبرر، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وغير ذلت من العواقب غير 

ا بالنســبة للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة ومقدمي البيانات )بما في ذلت المصــارف أو  المرغوب فيه
المؤســــــــســــــــات المالية أو الشــــــــركات التجارية( ومقدمي خدمات التقارير الائتمانية. وتتوقف دقة البيانات على  

الكيفيـة التي يعـالج  (، وعلى 144كيفيـة جمعهـا، وهو مـا يكون عـادة من خلال القروض والعقود )انظر الفقرة 
بهـا مقـدمو خـدمـات التقـارير الائتمـانيـة البيـانـات الأوليـة المتلقـاة من أجـل تحويلهـا إلى المنتجـات النهـائيـة التي  

                        سيط لع عليها الممولون. 

ويمكن تحقيق جودة عالية للبيانات من خلال وضـع إطار قانوني وتنظيمي يحدد الأغراض التي يجوز  -142
أجلها، والظروف التي يمكن استخدامها فيها، والجودة والدقة المطلوبتين، وحسن التوقيت، وأي جمع البيانات من 

حــدود تتعلق بــالأســــــــــــــبــاب المحتملــة للتمييز )مثــل العر ، نوع الجن ، اللغــة( وأي حــدود زمنيــة يجوز خلالهــا  
غي أن تنطبق ه ه الشــــــــرور على الاحتفاا بالبيانات. ومن أجل تحقيق فعالية نظام إعداد التقارير الائتمانية، ينب 

 مقدمي البيانات ومقدمي خدمات التقارير الائتمانية، كليهما.

وتســهم دقة وموثوقية المعلومات التي تقدمها المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة عند التفاعل مع  -143
المتوســطة بالاعتراض مقدمي البيانات في جودة البيانات. ومن ثم، يجب الســماح للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة و 

 على دقة بياناتها الخاصة واكتمالها، وضمان التحقيق في تلت الشكاوى وتصحيع أي أخطاء.

  

 

  (60 ) World Bank, General Principles for Credit Reporting, 2011, p. 42 . 
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 (61)المصادر المكملة للمعلومات ذات الصلة  )ب(  

تتمثل أشــيع مصــادر البيانات المتعلقة بالجدارة الائتمانية للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة في  -144
ؤسسات المالية غير المصرفية الأخرى التي تعد أشيع الجهات الدائنة للمنشآت التجارية الصغيرة.  المصارف والم

ويمكن أن تشــــــــــــمل المصــــــــــــادر المحتملة الأخرى للبيانات والمعلومات الكيانات التجارية مثل شــــــــــــركات العوملة  
 والتنجير والدائنين التجاريين.

ــعومن أجل التعويلآ عن   -145 ــادر أو عدم كفايتها، قد تمثل المعلومات ا شـــــــــ لواردة من جميع تلت المصـــــــــ
هيئـات القطـاع العـام، مثـل تلـت المكلفـة بـالقـانون بتلقي معلومـات تجـاريـة معينـة وتخزينهـا وإتـاحـة الاطلاع العـام 
عليها، مصــــدرا إضــــافيا وقيما للمعلومات. فقد توفر بيانات تحديد الهوية الرســــمية للمنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة  

وســطة، والبيانات التي تســهم في تحديد ســلو  المنشــنة الصــغرى أو الصــغيرة أو المتوســطة )مثل المعلومات والمت 
المتعلقة بالإعسـار(، والمعلومات المالية، وغيرها. وقد توفر سـجلات الحقو  الضـمانية، أو السـجلات التي تؤدي 

نية في موجودات قد تســـــتخدمها و يفة مشـــــابهة، معلومات عن تســـــجيل الإشـــــعارات باحتمال وجود حقو  ضـــــما
 المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة لضمان القروض.

بيد أن الســــــــــــماح بالوصــــــــــــول إلى المعلومات التي تتعهدها الهيئات العمومية يتطلب تحقيق توازن بين   -146
أو الســــرية   تســــهيل تقييم الجدارة الائتمانية للمنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة والمتوســــطة وحماية البيانات الحســــاســــة

ــآت لمنع التعدي على حقوقها في   ــف عنها موافقة تلت المنشـــــــــ ــآت، والتي قد يتطلب الكشـــــــــ المتعلقة بتلت المنشـــــــــ
الخصــــوصــــية أو حقوقها الأخرى. وفي ه ا الصــــدد، تتطلب الممارســــات الجيدة قوانين أو لوائع توضــــع ما يلي: 

مـا إذا كـانـت الهيئـات العموميـة قـادرة على تقـاســــــــــــــم البيـانـات وتحـت أي شــــــــــــــرور  )ب( مـا إذا كـان بـإمكـان  )أ(
المؤســــســــات المالية أو مقدمي خدمات التقارير الائتمانية إعادة اســــتخدام البيانات التي يمكن الوصــــول إليها، إن 

 لصغرى والصغيرة والمتوسطة. وجدت، لأغراض تجارية  )ج( الأحكام المحددة لحماية خصوصية المنشآت ا

  
 البيانات البديلة  )ج(  

عند اســتخدام المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة أو زبائنها الخدمات الســحابية أو التواصــل من  -147
خلال الهواتف المحمولة أو ال كية، أو اســـتخدام وســـائل التواصـــل الاجتماعي، أو البيع أو الشـــراء على منصـــات  

معاملات عبر الإنترنت، أو إدارة   التجارة الإلكترونية، أو شـــــــــــحن الطرود، أو عمل مدفوعات إلكترونية، أو إبرام
ــ"البصمات الرقمية"، وهي  المستحقات أو المدفوعات أو حفا السجلات عبر الإنترنت، فإنهم ينشئون ما يسمى بــــ
ــبت ه ه  ــنوات الأخيرة، اكتســــــ ــل. وفي الســــــ ــفع والتواصــــــ ــلوكهم فيما يتعلق بالتصــــــ معلومات يمكن تتبعها عن ســــــ

(، أهمية متزايدة في إعداد التقارير الائتمانية. ويمكن أن ييسر ( 62) البديلة" البصمات )التي تسمى أيضا بـ"البيانات
ــغيرة العاملة في   ــآت التجارية الصـــ ــيما فيما يخة المنشـــ ــول على الائتمان، لا ســـ ــار البيانات البديلة الحصـــ انتشـــ

يمكن أن تكون الاقتصـــــــاد غير الرســـــــمي التي تفتقر إلى ملف ائتماني أو لديها "ملف ائتماني ضـــــــئيل للغاية". و 
 

( هي أيضا مصدر مكمل للمعلومات عن الجدارة الائتمانية للمنشآت الصغرى والصغيرة 148و 147بما أن "البيانات البديلة" )الفقرتان  ( 61)  
 في تنبيع ه ا العنوان الفرعي على غرار "إدماج المعلومات المتاحة" من أجل زيادة الوضوح.  والمتوسطة، فلعل اللجنة تود أن تنظر

( البيانات "البديلة" بننها بيانات يولدها التوسع في استخدام الأدوات ونظم المعلومات  GPFI                                       تعر  ف الشراكة العالمية للشمول المالي ) ( 62)  
 GPFI, Use of Alternative Data to Enhance Credit Reporting to Enable Access to Digital: الرقمية. انظر

Financial Services by Individuals and SMEs operating in the Informal Economy, Guidance Note prepared by 

the International Committee on Credit Reporting, 2018, p. 14للشمول المالي عبارة عن منتدى لجميع  . والشراكة العالمية
هدفه المعنيين الآخرين بلدان مجموعة العشرين والبلدان غير الأطراف في مجموعة العشرين المهتمة بالموضوع وأصحاب المصلحة  

في مؤتمر قمة                                                                                                            لمضي قدما في العمل بشنن الشمول المالي، بما في ذلت تنفي  خطة عمل مجموعة العشرين للشمول المالي، التي أ قرتا
 .  www.gpfi.org :. لمزيد من المعلومات، انظر2010كانون الأول/ديسمبر  10مجموعة العشرين في سول في 

https://www.gpfi.org/
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البيانات البديلة مفيدة أيضــــــا للممولين لأنها تتيع إجراء تقييم شــــــامل لجدارة المنشــــــنة التجارية الائتمانية لا يرتبط 
بالمعلومات التقليدية مثل البيانات المالية فحســــــب، بل أيضــــــا بالبيانات المنشــــــنة خارج المنظومة المالية، مما قد  

 التصنيف الائتماني للمنشنة.يؤدي تبعا ل لت إلى تحسين درجة 

لكن في بلدان كثيرة، قد يؤدي الافتقار إلى إطار قانوني وتنظيمي مناســـــــب لحماية حقو  الأشـــــــخا    -148
ال ي يولدون ه ه البيانات البديلة إلى اســتخدام ه ه البيانات اســتخداما غير ســليم، ومن أشــكال ذلت، على ســبيل  

الخصوصية، أو جمع أو استخدام البيانات الشخصية دون إذن، أو التعدي المثال، عدم دقة البيانات، أو انتها   
                                                                                                     على حقو  الملكية الفكرية. فعلى ســــبيل المثال، كثيرا ما ت جمع بيانات وســــائل التواصــــل الاجتماعي دون موافقة  

انات لا المنشــنة الصــغرى أو الصــغيرة أو المتوســطة مما قد يؤدي إلى اســتخدامها بشــكل غير ســليم، لأن تلت البي 
ــافة إلى ذلت، إذا لم ي رصـــــد جمع البيانات  ــد بها عادة أن ت ســـــتخدم لأغراض إعداد التقارير الائتمانية. وإضـــ                                                                                                     ي قصـــ
البديلة بشــكل مناســب، فقد تســفر تلت البيانات عن ممارســات تمييزية في درجة التصــنيف الائتماني على أســاس  

ــنة العر  أو اللون أو الجن  أو الحـالـة الاجتمـاعيـة أو غي  رهـا من الصــــــــــــــفـات الممـاثلـة فيمـا يخة مـالـت المنشــــــــــــ
دعم الاســــــتخدام الفعال والشــــــفاف للبيانات البديلة، تدعو منتديات   ةالصــــــغرى أو الصــــــغيرة أو المتوســــــطة. وب ي 

ــيع كيفية جمع ه ه البيانات ومعالجتها على نحو يحفا    ( 63) الخبراء الدوليين ــلاح القوانين الداخلية لتوضــ إلى إصــ
ــمان امتثالها لقوانين أو  دقتها وســــلام ــية وحماية البيانات(، وضــ تها )بما يتماشــــى مع المعايير الدولية للخصــــوصــ

 لوائع الائتمان، وتجنب التمييز المحتمل.

  
 : 8التوصية 

ــغيرة  ــغرى والصــــــــ ــآت الصــــــــ ــين المحتملين من المنشــــــــ لتمكين الممولين من تقييم الجدارة الائتمانية للمقترضــــــــ
 غي للقانون:والمتوسطة بدقة أكبر، ينب 

ــة لإعداد تقارير الائتمان   )أ(   ــغيل نظم عمومية أو خاصـــــ ــاء وتشـــــ ــاء إطار قانوني وتنظيمي لإنشـــــ إرســـــ
 التجاري  

 تحديد طبيعة ونطا  الالتزامات المتعلقة بإعداد التقارير فيما يتعلق به ه النظم.  )ب( 
  

 حل المنازعات  - 6 

قد تنشـــــن منازعات بين المنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة والمتوســـــطة والممولين حول جوانب مختلفة من  -149
ــتخدام من  ــعار الفائدة، أو اســ ــوم أو أســ تجات محددة )مثل بطاقات الائتمان  معاملاتهم، من قبيل المغالاة في الرســ

ــيئة. وقد تؤدي المخاوف بشــــــــــنن  والتنجير وما إلى ذلت(، أو ورفلآ طلبات القروض، أو المشــــــــــورة المالية الســــــــ
احتمال صـــــــــعوبة التوصـــــــــل إلى حل ودي وبنن الأطراف ســـــــــتضـــــــــطر إلى الخوض في إجراءات طويلة ومكلفة 

ــطة والممولين عن ومعقدة، تفو  تكلفتها عادة قيمة القرض، إلى ثني   ــغيرة والمتوســــــ ــغرى والصــــــ ــآت الصــــــ المنشــــــ
 المضي في المعاملة.

ويمكن تشــجيع المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة على الاقتراض ومقدمي الخدمات المالية على  -150
ــة بنن يختارا من بين مجموعة متنوعة من  ليات حل   ــآت إذا أتيحت للطرفين الفرصــــــــ تقديم الائتمان لتلت المنشــــــــ

منازعات في إطار القضــاء وخارجه الآلية التي يعتبرانها الأنســب لاحتياجاتهما وطبيعة المنازعة المحتملة. وفي ال
حين يقال في كثير من الأحيان إن الآليات غير القضــائية تحل المنازعات التي قد تنشــن بين المنشــآت الصــغرى  

 

  (63 ) The Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI), Use of Alternative Data to Enhance Credit Reporting 

(supra, footnote 63), p. 6 . 
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خفضـــة نســـبيا، فإن الإجراءات القضـــائية مناســـبة والصـــغيرة والمتوســـطة والممولين في الوقت المناســـب وبتكلفة من 
بالقدر نفســـه. وفي الواقع، اســـتحدثت العديد من البلدان محاكم للمطالبات الصـــغيرة أو إجراءات مبســـطة تســـتخدم 
جلســات الاســتماع غير الرســمية وقواعد إثبات مبســطة وقواعد أكثر تبســيطا بشــكل عام. وعادة ما تقصــر القواعد 

للمطالبات الصــــغيرة تنجيل جلســــات الاســــتماع على الظروف غير المتوقعة والاســــتثنائية،  الإجرائية الموضــــوعة
وتبســـط إنفاذ العقود، وتســـمع للطراف بتمثيل أنفســـهم. وقيدت بعلآ البلدان اســـتخدام أدلة الخبراء )مع ضـــرورة  

سـة اسـتماع بموافقة الحصـول على إذن مسـبق لتقديم ه ه الأدلة( وسـمحت للمحكمة بالتعامل مع المطالبة دون جل
                                                                                               الطرفين. وإذا لزم عقد جلســة اســتماع، ع قدت بشــكل غير رســمي. وفي بلدان أخرى، تســمع الإجراءات المبســطة  
ــتماع عن طريق الهاتف والتداول بالفيديو، وتســــــــمع بتقديم المطالبات في شــــــــكل إلكتروني.   بعقد جلســــــــات الاســــــ

اسـبة مع المبلغ المتنازع عليه بعد تخلف المنشـنة الصـغرى أو وبتقليل عدد الخطوات الإجرائية وإبقاء التكاليف متن 
ــداد، قد تتيع محاكم المطالبات الصــــغيرة اســــترداد القروض بســــرعة في خطوات   الصــــغيرة أو المتوســــطة عن الســ
قليلة نســبيا، وهو ما قد يزيد بدوره من اســتعداد الممولين لإقراض المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة. كما 

راءات المبسـطة التي تتبعها محاكم المطالبات الصـغيرة تجعلها أيضـا طريقة سـهلة المنال لحل المنازعات  أن الإج
بالنسـبة للمنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة، التي قد تفتقر إلى السـبل المالية والمهارات اللازمة للتعامل مع 

 إجراءات المحاكم العادية.
  

 القضائية الآليات غير   )أ(  

ــغيرة والمتوســـــــــطة ومقدمي الخدمات المالية خارج  - 151 ــآت الصـــــــــغرى والصـــــــ لحل المنازعات بين المنشـــــــ
ــتبعـد أحـدهمـا   المحـاكم بطريقـة كفؤة، تنة القوانين أو اللوائع في كثير من الـدول عـادة على خيـارين لا يســــــــــــ

ــكاوى ينف ها مقدمو الخدمات الما الآخر: )أ( ــاف خارجية. إجراءات داخلية لمعالجة الشـ لية  )ب(  ليات انتصـ
وينبغي أن تكفل الممارســــــــــــات الفضــــــــــــلى في تشــــــــــــغيل كلا النظامين إتاحتهما بتكلفة معقولة واســــــــــــتقلاليتهما  
وإنصــــــافهما وخضــــــوعهما للمســــــاءلة وحســــــن توقيتهما وكفاءتهما، وأنهما لا يفرضــــــان أعباء لا داعي لها على  

أن الإجراءات الداخلية لمعالجة الشــــكاوى مع شــــارة إلى  المنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة والمتوســــطة. وتجدر الإ
أنها متاحة للمنشــآت المتوســطة أيضــا، فإن بعلآ  ليات الانتصــاف الخارجية قد لا تكون متاحة إلا للمنشــآت  

 (.154 الصغرى والصغيرة )انظر الفقرة
  

 المعالجة الداخلية للشكاوى  ‘ 1’  
ــات الجيدة في مجال الآ -152 ــتلزم الممارسـ ــع معايير دنيا للإجراءات  تسـ ــكاوى وضـ ليات الداخلية لمعالجة الشـ

الداخلية لمعالجة الشـكاوى لفائدة مقدمي الخدمات المالية ال ين يقدمون خدمات متشـابهة )بما في ذلت المصـارف  
ــكل الامتثال له عبئا كبيرا على مقدمي  ــتوى لا يشــــ ــع تلت المعايير عند مســــ والممولون الآخرون(، على أن توضــــ

دمات الأصـغر، لكنه مع ذلت يوفر حماية كافية للمنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة. وكحد أدنى، يجب  الخ
أن تقتضي المعايير توفير معلومات واضحة بشنن الأسباب التي يمكن لتلت المنشآت تقديم شكاوى على أساسها  

مقدمي الخدمات المالية ال ين لديهم وبشـنن القنوات المناسـبة لتقديم الشـكاوى. وتشـجع الممارسـات الفضـلى أيضـا 
موارد كافية على إتاحة قنوات مصـممة خصـيصـا لأصـحاب المشـاريع ممن لديهم احتياجات خاصـة، مثل الأميين 
أو ال ين لا يتكلمون ســـــوى لهجات محلية. ويتطلب ضـــــمان كفاءة الإجراءات الداخلية لمعالجة الشـــــكاوى أن يقر 

ــتلام ال ــغيرة مقدمو الخدمات المالية باســـــــ ــغرى والصـــــــ ــآت الصـــــــ ــكوى دون تنخير غير مبرر وأن يبلغوا المنشـــــــ شـــــــ
القصـــــــــوى لتقديم الرد النهائي، والتي ينبغي ألا تزيد عن الفترة القصـــــــــوى المطبقة على  لية  مهلة والمتوســـــــــطة بال

الصغرى والصغيرة  الانتصاف الخارجية. وأخيرا، إذا كانت هنا   ليات انتصاف خارجية، فينبغي إبلاغ المنشآت  
 والمتوسطة طوال عملية معالجة الشكاوى بإمكانية التماس الإنصاف من خلال تلت الآليات أيضا.
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  ليات الانتصاف الخارجية  ‘ 2’  
كما ذكر أعلاه، على الرغم من أن اللجوء إلى الإجراءات الداخلية لمعالجة الشــــــــكاوى لي  إلزاميا، فقد  -153

صغيرة والمتوسطة حل منازعتها أولا من خلال تلت الوسائل الداخلية قبل اللجوء إلى تحاول المنشآت الصغرى وال
 ليات الانتصاف الخارجية مثل أمين المظالم المالية والوساطة التجارية والتحكيم. وه ه الآليات لا تستبعد إحداها 

 بنكثر من  لية. الأخرى لأن نطا  كل منها مختلف، وفي بعلآ البلدان يمكن معالجة شكاوى العملاء

ــل في المنـازعـات بين الممولين   -154 فعلى ســــــــــــــبيـل المثـال، لا يتولى أمين المظـالم المـاليـة التحقيق والفصــــــــــــ
والمنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة والمتوســـــطة فحســـــب )مع أن قراراته في العادة غير ملزمة للطراف(، بل يمكنه 

عات، وذلت من خلال مبادرات تتراوح بين إقامة  أيضــــــــــــا أن يقدم الدعم للمنشــــــــــــآت التجارية لدرء نشــــــــــــوب المناز 
اتصــالات منتظمة مع أفرقة اســتشــارية أو عقد اجتماعات مخصــصــة. وفي العديد من البلدان، يقدم أمين المظالم  
خدماته لكل من المســــــتهلكين الأفراد والمنشــــــآت الصــــــغرى والصــــــغيرة، لأن هاتين الفئتين عادة ما تواجهان نف  

لى نف  الحماية في منازعاتها مع المصــــــــــــارف وغيرها من الوســــــــــــطاء الماليين. ومن أجل  التحديات وتحتاجان إ
تحديد أهلية منشـــــــــــنة ما للحصـــــــــــول على خدمات أمين المظالم المالية، تســـــــــــتخدم الدول عادة معايير، مثل عدد 

                                                                                     المو فين أو حجم الأعمال السنوي، ت حد د عند مستوى يستبعد بحكم الواقع المنشآت المتوسطة.

وفي حال رغب الممول والمنشـــنة الصـــغرى أو الصـــغيرة أو المتوســـطة في التخفيف من حدة المنازعة،  -155
تكون الوســاطة  لية ملائمة لمســاعدتهما على الحفاا على علاقتهما. فالوســاطة عملية توافبية غير رســمية تتســم 

ل طر وجهة نظر الطرف الآخر  بالمرونة، وهي أســـــــرع من التقاضـــــــي، كما أنها تمنع الأطراف لفرصـــــــة ليفهم ك
ولتضـع حلولا مصـممة خصـيصـا لها. والوسـيط، بوصـفه طرفا ثالثا محايدا، ييسـر الحوار بين المنشـنة والممول من 
ــلطة لفرض قرار   ــالع الطرفين. ونظرا لدوره، فإنه لا يملت الســـ أجل حل المنازعة على نحو يلبي احتياجات ومصـــ

يترال النموذجي بشـنن الوسـاطة التجارية الدولية واتفاقات التسـوية الدولية قانون الأونس ـملزم على الطرفين. وينة 
على قواعد منســـــقة دوليا، تنطبق أيضـــــا في ســـــيا  المنازعات بين الممولين    ( 64) (2018)  المنبثقة عن الوســـــاطة

اطة.  والمنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة، لمســـاعدة الدول على إصـــلاح وتحدي، قوانينها المتعلقة بالوس ـــ
وفي العديد من البلدان، توجد خدمات وســاطة مصــرفية مخصــصــة، يمكنها إما أن تقدم خدمات محددة للمنشــآت  
التجارية الصـــــــغيرة، أو أن تتاح للمنشـــــــآت على اختلاف أحجامها، بما في ذلت المنشـــــــآت الصـــــــغرى والصـــــــغيرة 

كل خا  للمنشــآت التجارية الصــغيرة والمتوســطة، وأشــكالها القانونية. وقد تكون الوســاطة المصــرفية مناســبة بش ــ
فهي لا تعزز التســــــــوية الودية للمنازعات مع الممولين فحســــــــب، بل تيســــــــر أيضــــــــا تبادل المعلومات المالية بين  
الأطراف وتعزز قدرة المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على توفير معلومات ملائمة في أي معاملة مالية. 

                                                                    وز الوسـاطة المصـرفية قضـية القرض المحددة. وقد يشـج ع الممولون والمنشـآت ، في الغالب تتجا( 65) وحسـبما ذكر
الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة على اللجوء مسـبقا إلى الوسـاطة والوسـاطة المصـرفية )إن وجدت( قبل النظر في  

 خيارات تسوية المنازعات الاتهامية مثل التحكيم.

ــى الأ -156 ــمي، قد يكون التحكيم المعجل  وفي حال تع ر حل المنازعة وديا واقتضــــــ مر اللجوء إلى حل رســــــ
بديلا أفضـــل من التقاضـــي، خصـــوصـــا فيما يتعلق بمنازعات القروض الصـــغيرة، لأنه مبســـط ويتســـم بالكفاءة من 
حيـ، الوقـت والتكلفـة. وعلى الرغم من أن التحكيم يتبع قواعـد إجرائيـة قـابلـة للتكيف مع احتيـاجـات الأطراف ويتيع  

مواعيد ومكان جلســــــــــــات الاســــــــــــتماع، فإنه إجراء اتهامي ويتطلب محامين وأحيانا خبراء  خرين.   المرونة لتحديد
واعتمادا على مبلغ المنازعة، قد يكون خيارا مكلفا وغير ج اب للمنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة والمتوســــطة. ومن 

 

في باب  ، https://uncitral.un.org/ar:  متاح بجميع اللغات الرسمية الست للمم المتحدة في الموقع الشبكي  القانون النموذجي ( 64)  
 ". وساطة التجارية الدوليةال – "نصو  الأونسيترال وحالتها

  (65 ) OECD (authored by L. Cusmano), Credit mediation for SMEs, 2013, p. 29 . 

https://uncitral.un.org/ar


A/CN.9/1156 
 

 

V.23-08647 51/63 

 

روف محـددة بـدقـة. وتوفر                                                                           نـاحيـة أخرى، ت عـد قرارات التحكيم نهـائيـة ولا تخضــــــــــــــع للإلغـاء إلا بقرار محكمـة في  
مجموعة شـاملة من القواعد يمكن أن   ( 66) نصـو  الأونسـيترال التشـري ية والتعاقدية بشـنن التحكيم التجاري الدولي

تســــتعين بها الدول أيضــــا في وضــــع نظم تحكيم محلية وتعزيز القائم منها، وأن تســــتفيد منها مؤســــســــات التحكيم 
 وهي تصوغ قواعد لإجراءات التحكيم.

  
 تسوية المنازعات عبر الإنترنت  )ب(  

لزيادة إمكانية وصـول المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة إلى سـبل تسـوية المنازعات، تدعم الدول  -157
والمنظمات الإقليمية على حد سـواء بشـكل متزايد اسـتخدام تسـوية المنازعات عبر الإنترنت، وهو ما يمكن تطبيقه 

ــوية المنازعات عبر على كل من الإجراءات الداخلي  ــاف الخارجية. فآليات تســ ــكاوى و ليات الانتصــ ة لمعالجة الشــ
الإنترنت ســـهلة الاســـتخدام وســـريعة ومنخفضـــة التكلفة، ولا تتطلب الحضـــور الشـــخصـــي للطراف. وه ه الميزات  

ــئة عن الم عاملات وغيرها تجعل تلت الآليات ملائمة بوجه خا  للمنازعات المنخفضــــة البيمة والمنازعات الناشــ
عبر الحدود. فعلى ســــــبيل المثال، دشــــــنت منظمة التعاون الاقتصــــــادي لآســــــيا والمحيط الهاد  الإطار التعاوني  

بغرض مســــــــاعدة المنشــــــــآت التجارية   ( 67) لتســــــــوية المنازعات عبر الإنترنت بين المنشــــــــآت التجارية عبر الحدود
ســتلزم  ليات تســوية المنازعات عبر الإنترنت الصــغيرة على تســوية المنازعات المنخفضــة البيمة عبر الحدود. وت 

تهيئة بيئة قانونية مؤاتية تســـمع مثلا باختيار مكان التقاضـــي ولا تتطلب الحضـــور الشـــخصـــي للطراف أو تقديم  
الوثائق في صــــــــيغة كتابية مادية. ومن ثم، قد يتعين على الدول أن تعدل قوانينها الداخلية وفقا ل لت. ويمكن أن 

إرشــادات    ( 68) (2017) لأونســيترال التقنية بشــنن تســوية المنازعات بالاتصــال الحاســوبي المباشــرملاحظات اتوفر 
 للدول ومنصات تسوية المنازعات عبر الإنترنت ومديريها بشنن كيفية تطوير ه ه الآليات واستخدامها.

  
 الإنفاذ  - 7 

ــداد هي إنفاذ قرار الدائن   -158 الخطوة التالية بعد أن تثبت المحكمة أو هيئة التحكيم تخلف المدين عن الســـــــ
ــددة. والإنفاذ في   ــترداد المبالغ غير المسـ ــورة أمر هام باسـ الوقت المناســـب وعلى نحو يمكن التنبؤ به وبتكلفة ميسـ

، يكون الوفاء  ةالمضـــمون  اتفيما يتعلق بالالتزامات المضـــمونة وغير المضـــمونة على الســـواء. وفي حالة الالتزام
بالشــروع بالالتزام للدائنين عادة من عائدات بيع موجودات المدين. وقد تســمع بعلآ النظم القانونية أيضــا للدائن 

في التنفي  تجاه المدين المتخلف عن الســـــداد دون الحاجة إلى الحصـــــول أولا على قرار قضـــــائي بشـــــنن الأســـــ   
 الموضوعية. وتوجد طائفة واسعة من نهج الإنفاذ خارج نطا  القضاء في ولايات قضائية مختلف.

ال فيما يخة نظام المعاملات أعلاه )بشـــنن المعاملات المضـــمونة( أهمية الإنفاذ الفع 2ويبرز القســـم  -159
المضـــمونة ال ي ييســـر حصـــول المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة على الائتمان فيما يتعلق بالموجودات  

 

(، مع  1985) قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدوليتشمل نصو  الأونسيترال ذات الصلة في سيا  ه ا الدليل  ( 66)  
  4مع الفقرة   ،(2010)  قواعد الأونسيترال للتحكيم(  2021) قواعد الأونسيترال للتحكيم المعجل  2006التعديلات التي اعتمدت في عام 

بجميع  ةمتاحالنصو   . 2021بصيغتها المعتمدة في عام  1من المادة  5والفقرة  2013بصيغتها المعتمدة في عام  1من المادة 
  – "نصو  الأونسيترال وحالتهافي باب ،  https://uncitral.un.org/ar: اللغات الرسمية الست للمم المتحدة في الموقع الشبكي

 ". وساطة التجارية الدوليةال

  (67 ) APEC Collaborative Framework for Online Dispute Resolution of Cross-Border Business-to-Business 

Disputes – Endorsed, 2019/SOM3/EC/022متاح على .: www.apec.org/SELI/Overviewin . 

بجميع اللغات الرسمية الست للمم  ة( متاح2017) رملاحظات الأونسيترال التقنية بشنن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباش ( 68)  
تسوية المنازعات بالاتصال   - "نصو  الأونسيترال وحالتهافي باب ، https://uncitral.un.org/ar  :المتحدة في الموقع الشبكي

 ". رالحاسوبي المباش

https://uncitral.un.org/ar
http://www.apec.org/SELI/Overviewin
https://uncitral.un.org/ar


 A/CN.9/1156 

 

52/63 V.23-08647 

 

ــلبي 90و 80المنقولة وغير المنقولة على الســـــواء )انظر الفقرتين   (. وقد يكون لإجراءات الإنفاذ المعقدة تنثير ســـ
                                                              والمتوسـطة على الائتمان. فعلى سـبيل المثال، قد ي شـترر على الممول على حصـول المنشـآت الصـغرى والصـغيرة 

ــمانة  ــماني ثم للحجز على الضـ ــول على الاعتراف بحقه الضـ ــلطة أخرى للحصـ أن يرفع دعوى أمام محكمة أو سـ
. ومن المرجع أن يؤدي توافر  ليات ( 69) الرهنية وبيعها بموجب قواعد صـــــــــــارمة وتحت إشـــــــــــراف مو ف عمومي

عالة والناجعة التكلفة، بما في ذلت الإنفاذ خارج إطار المحاكم )وفق ما ينة عليه القانون النموذجي(، الإنفاذ الف
إلى تشــــــــجيع الممولين على الإقراض اســــــــتنادا إلى موجودات المنشــــــــآت الصــــــــغرى والصــــــــغيرة. ويفرض القانون  

أجل  ارج نطا  المحاكم من  النموذجي شـــــــــــروطا على الكيفية التي يمكن بها للممولين الحصـــــــــــول على الإنفاذ خ
. والقصد من إمكانية الإنفاذ خارج نطا   ( 70) ( 80إلى   77التقليل إلى أدنى حد من مخاطر إساءة الاستخدام )المواد  

يحول دون  المحاكم بمقتضـى القانون النموذجي هو التعجيل بحب  الرهن ومن ثم خفلآ تكاليف الإقراض. وهو لا 
 لا تكون إجراءات الإنفاذ التي يتخ ها الدائن متفقة مع القانون. لجوء المدين إلى المحكمة عندما 

وتجدر الإشــــــــــارة إلى أن قوانين أخرى غير قانون المعاملات المضــــــــــمونة يمكن أن تؤثر على خيارات   -160
ء  الإنفاذ المتاحة للممول فيما يتعلق بالالتزامات المضــمونة. فعلى ســبيل المثال، يمكن أن تقيد قوانين معينة إنشــا 

حقو  ضـــمانية في الســـلع المنزلية أو تحد من الحجز على الأغراض الشـــخصـــية أو من حجم المبلغ ال ي يجوز 
إنفاذ الحق الضـــــــماني في تلت الموجودات بشـــــــننه. ومســـــــنلة إعفاء فئات معينة من الموجودات، مثل الموجودات  

دولة. ولا يلغي القانون النموذجي  الشــخصــية الأســاســية والســلع المنزلية، من الإنفاذ مســنلة ســياســاتية تخة كل
((. ويمكن للممولين التعـامـل مع مثـل تلـت الإعفـاءات طـالمـا كـانـت محـددة على نحو  6)  1هـ ه الأحكـام )المـادة  
 شفاف في القانون.

  
 دعم المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تمر بضائقة مالية   - 8 

ودعم    ( 71) ييســـــــــر الإعســـــــــار الفعال والكفؤ الحصـــــــــول على الائتمان لي  فقط من خلال إعادة التنظيم -161
خيـارات إعـادة هيكلـة الـديون خـارج إطـار المحـاكم قبـل بـدء الإجراءات، بـل أيضـــــــــــــــا من خلال ضــــــــــــــمـان إعـادة 
ــتمرار   ــآت على للاسـ ــبة للتحقق من قابلية المنشـ ــتخدامات الإنتاجية من خلال  ليات مناسـ تخصـــية الموارد للاسـ

 والتصفية السريعة للمنشآت غير القابلة للاستمرار. 

ت إعادة هيكلة الديون المقدمة في نظام إعسـار فعال وكفؤ أسـاسـية لأي دعم مقدم للمنشـآت وتعد خيارا -162
الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة التي تعاني من ضــائقة مالية. وفي ه ا الصــدد، يمكن اســتخدام التكنولوجيا )مثل 

ت، من غير المرجع أن ال كاء الاصـــــــطناعي والبيانات الضـــــــخمة( للتقليل من تكاليف إعادة الهيكلة، لكن مع ذل
تمتلت المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة التي تواجه صــعوبات مالية الموارد اللازمة لتغطية تكاليف إعادة 
الهيكلة، بما في ذلت تكلفة طلب المشــــــورة المهنية. ول لت تجد العديد من المنشــــــآت الصــــــغيرة القابلة للاســــــتمرار  

ــار لأن  ــار يقود إلى الإعســـــــــــ ــها في مســـــــــــ خيارات إعادة الهيكلة الملائمة غير متاحة في مرحلة مبكرة من نفســـــــــــ
ــغرى   ــآت الصـ ــاعد في الحفاا على المنشـ ــم بالكفاءة قد لا يسـ ــعوباتها المالية. ووجود إطار لإعادة الهيكلة يتسـ صـ

ن أن والصـغيرة والمتوسـطة القابلة للاسـتمرار فحسـب، بل قد يتجنب أيضـا الخسـارة والتكلفة اللتين لا مفر تقريبا م
يتكبدهما الممولون ال ين يقدمون مطالبات في إجراءات التصفية، وبالتالي يمكنه تعظيم البيمة للدائنين والمالكين 

 

 . 1، الفصل الثامن، الفقرة المعاملات المضمونةدليل الأونسيترال التشريعي بشنن  ( 69) 

 . 304أعلاه(، الفقرة  29)الحاشية  دليل الأونسيترال العملي ( 70) 
وأن تواصل ستمرار يشير مصطلع "إعادة التنظيم" إلى العملية التي يمكن بها لمنشنة المدين أن تسترد عافيتها المالية وقدرتها على الا ( 71)  

عملها، باستخدام وسائل شتى يمكن أن تشمل الإعفاء من الديون، وإعادة جدولة الديون، وتحويل الديون إلى أسهم، وبيع المنشنة )أو 
 ء منها( كمنشنة عاملة. اجز أ
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والاقتصــــــــــاد ككل. وعلاوة على ذلت، يمكن أن يســــــــــهم ه ا الإطار أيضــــــــــا في الإدارة الناجعة للقروض المتعثرة 
ون كل التمويل المتاح للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة وتجنب تراكم ه ه القروض في ميزانيات المصــارف. ولن يك

ــابق لبدء الإجراءات مفيدا في ضــــمان قابلية المؤســــســــة للاســــتمرار   والمتوســــطة في إطار نظام إعادة الهيكلة الســ
على المدى الطويل. ولدى تقييم ما إذا كان التمويل الســابق لبدء الإجراءات ســيكون مفيدا، ينبغي لتلت المنشــآت  

شــرور أي معاملات مالية مقترحة ســابقة لبدء الإجراءات لكي تبيم ما إذا كانت ســتقيد قدرتها على أن تنظر في 
(. ومن الأمثلة على المعاملات  164تنفي  إعادة التنظيم إذا أصــــبحت إجراءات الإعســــار ضــــرورية )انظر الفقرة 

                            لتنظيم المعـاملات  التي يمنع  الســــــــــــــابقـة لبـدء الإجراءات التي قـد تعو ، في بعلآ الظروف، نجـاح عمليـة إعـادة ا
ــنة  فيها ممول موجود قبل بدء الإجراءات مصـــــــــلحة ضـــــــــمانية )أو حقا رهنيا مماثلا( في جميع موجودات المنشـــــــ
الصـــــــغرى أو الصـــــــغيرة أو المتوســـــــطة، أو المعاملات التي يشـــــــترر فيها الممول نقل تلت الموجودات إليه ليعيد 

 تنجيرها إلى المنشنة.
  

 ة بمقتضى قانون الإعسار الآليات المتاح   

ليســــــــا    ( 72) (2004) دليل الأونســــــــيترال التشــــــــريعي لقانون الإعســــــــاررغم أن الجزأين الأول والثاني من   -163
مصـممين خصـيصـا لتلبية احتياجات المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة، فإنهما يوفران إرشـادات مفيدة من 

ــبيل المثال، قد  أجل بناء نظام دعم لحصــــول المنشــــآت الصــــغرى والصــــغ يرة والمتوســــطة على الائتمان. فعلى ســ
يكون الممولون أكثر اســــــــتعدادا للإقراض عندما تكون هنا  قواعد شــــــــفافة ومؤكدة بشــــــــنن )أ( معاملة المطالبات  
ــار، مثــل قــانون المعــاملات   والاعتراف بحقوقهم ومطــالبــاتهم النــاشــــــــــــــئــة بمقتضــــــــــــــى قــانون غير قــانون الإعســـــــــــــ

   ( 74)                                                                            ملـة العقود التي لم ينفـ  المـدين ولا بلـده بعـد  كـامـل التزامـات كـل منهمـا بموجبهـا  )ب( معـا( 73) المضــــــــــــــمونـة
. وعلاوة على ذلت، يمكن زيادة ( 75) ممارســـــة حقو  المقاصـــــة القائمة بمقتضـــــى قانون غير قانون الإعســـــار )ج(

مويل الجديد المقدم بعد تحفيز الممولين على الإقراض بعد بدء إجراءات الإعســـــــار عندما تحدد القواعد أولوية الت 
بدء إجراءات الإعســـار )على الأقل قبل الدائنين العاديين غير المضـــمونين( وتســـمع بمنع حق ضـــماني في كل  

. وأخيرا، فـإن الإجراء المعجـل الـ ي تقر بموجبـه  ( 76) من الموجودات غير المرهونـة والموجودات المرهونـة بـالفعـل
فاوض بشــــــــــــننها بين المدين والدائنين قد يشــــــــــــجع الدائنين أيضــــــــــــا على المحكمة خطة إعادة الهيكلة التي يتم الت 

 .  ( 77) المشاركة في تلت المفاوضات

"(  الدليل التشــريعي)" دليل الأونســيترال التشــريعي لقانون إعســار المنشــآت الصــغرى والصــغيرة           وي  كر أن   -164
. وتكتســـــي الأحكام المتعلقة بالتمويل الجديد ( 78) مصـــــمم لمعالجة الظروف الفريدة للمنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة

ــيا . ويوصــــــي  ــة في ه ا الســــ ــمية و ليات الإنقاذ المبكر أهمية خاصــــ ــريعيوإعادة الهيكلة غير الرســــ  الدليل التشــــ
 

"نصو  في باب  ، https://uncitral.un.org/ar :متاح بجميع اللغات الرسمية الست للمم المتحدة في الموقع الشبكيالدليل التشريعي  ( 72)  
 ". عسارالإ - الأونسيترال وحالتها

 . 188و 4و 3(، التوصيات 2004)  دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار ( 73)  

 . 86-69المرجع نفسه، التوصيات  ( 74)  

 . 100المرجع نفسه، التوصية  ( 75)  

 . 68-63المرجع نفسه، التوصيات  ( 76)  

 . 168-160المرجع نفسه، التوصيات  ( 77)  

دليل                                          (. وهو ي نشر أيضا بوصفه الجزء الخام  من 2021) دليل الأونسيترال التشريعي لقانون إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة ( 78)  
دليل الأونسيترال التشريعي لقانون يقصد به أن يكمل الإرشادات الواردة في أجزاء أخرى من ، و الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار

متاح بجميع اللغات الرسمية الست   دليل الأونسيترال التشريعي لقانون إعسار المنشآت الصغرى والصغيرةيحل محلها.  لا أنالإعسار 
 ". عسارالإ - "نصو  الأونسيترال وحالتهافي باب ، https://uncitral.un.org/ar :للمم المتحدة في الموقع الشبكي

https://uncitral.un.org/ar
https://uncitral.un.org/ar
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بتيســير وتوفير حوافز للتمويل الجديد ال ي ســتحصــل عليه المنشــآت الصــغرى والصــغيرة التي تمر بضــائقة مالية 
ســــــار لغرض إنقاذ المنشــــــآت التجارية وتجنب الإعســــــار. وينبغي أن تشــــــمل تلت الحوافز  قبل بدء إجراءات الإع

توفير حماية مناســــــــــبة لمقدمي ذلت التمويل )بســــــــــبل منها ســــــــــداد أموالهم على الأقل قبل الدائنين العاديين غير 
 .  ( 79) المضمونين( وللطراف التي قد تتنثر حقوقها بتقديم ذلت التمويل

ــلم  -165 ــريعيالدليل ويسـ ــج ع الدول  التشـ ــمية لإعادة هيكلة الديون. وتشـ ــات غير الرسـ ــا بنهمية المفاوضـ                                                                    أيضـ
على توفير حوافز مناســبة لمشــاركة الدائنين في المفاوضــات غير الرســمية لإعادة هيكلة الديون )مثلا في شــكل  

                        تشج ع الدول على استبانة . كما ( 80) حوافز ضريبية، وإعفاء المعاملات الناشئة عن ه ه المفاوضات من الإبطال(
وإزالة مثبطات اســــــتخدام المفاوضــــــات غير الرســــــمية لإعادة هيكلة الديون، التي قد تنتج مثلا عن الأحكام التي 
تنشـــــئ التزاما بتقديم طلبات الإعســـــار الرســـــمي في غضـــــون مدة معينة بعد وقوع أحدا  معينة، أو أحكام قانون 

. وإضــــــافة إلى ( 81)                                               تي أ برمت خلال فترة معينة قبل تقديم طلب الإعســــــارالإعســــــار المتعلقة بإبطال المعاملات ال
ذلت، يوصـــــى أيضـــــا بتقديم الدعم المؤســـــســـــي لاســـــتخدام المفاوضـــــات غير الرســـــمية لإعادة هيكلة الديون، مثل 

 . ( 82) مشاركة هيئة عامة أو خاصة مختصة من أجل تيسير المفاوضات

ــافة إلى ذلت، يتوخى  -166 ــاء  ليات لتوفير مؤشـــــرات مبكرة على وقوع المنشـــــآت عي الدليل التشـــــري وإضـــ إنشـــ
ــغيرة بالإدارة المالية  ــغرى والصـ ــآت الصـ ــائقة مالية، وزيادة إلمام مديري ومالكي المنشـ ــغيرة في ضـ ــغرى والصـ الصـ

الضـوء على ثلا   ليات   الدليل التشـريعي. ويسـلط  (83)والتجارية، وتعزيز إمكانية حصـولهم على المشـورة المهنية
ســـاعد بصـــفة خاصـــة على ضـــمان الإنقاذ المبكر لتلت المنشـــآت الصـــغيرة. أولا، قد تضـــع الدولة أو كيانات قد ت 

خاصـــــــــــــة أدوات للإن ار المبكر لكشـــــــــــــف الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى احتمال الإعســـــــــــــار ويمكن أن تنبه 
غيرة أدوات تثبيفية  المنشــــآت إلى ضــــرورة التصــــرف دون إبطاء. ثانيا، ينبغي أن تتاح للمنشــــآت الصــــغرى والص ــــ

(. وأخيرا، ينبغي تعزيز  178لتحســــــــــين إلمامها ومهاراتها في مجال الإدارة المالية والتجارية )انظر أيضــــــــــا الفقرة  
إمكانية حصــــــول المنشــــــآت الصــــــغرى والصــــــغيرة على المشــــــورة المهنية التي يمكن أن توفرها منظمات عامة أو  

 . (84)سائل المتصلة ببدء الإعسارخاصة بشنن خيارات إعادة هيكلة الديون أو الم

  
 :9التوصية 

ب ية تلبية احتياجات المنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة والمتوســـــطة المالية في ســـــيا  الإعســـــار، ينبغي أن 
ــد القانون المعايير الدولية القائمة، مثل  ــاريجســــــــــ ــريعي لقانون الإعســــــــــ ــيترال التشــــــــــ دليل  و دليل الأونســــــــــ

 .التشريعي لقانون إعسار المنشآت الصغرى والصغيرةالأونسيترال 

  
 الشفافية وممارسات الإقراض المنصفة الأخرى  - 9 

                                                                                         ت عد شـــــــرور العقود والممارســـــــات التجارية المنصـــــــفة أســـــــاس الثقة في العلاقات التجارية. وفي العادة،  -167
ــية للطرفين، لكن الأطراف   ــل إلى اتفاقات مرضــــ ــاوية فإنها تتوصــــ ــية متســــ عندما تتمتع الأطراف بمواقف تفاوضــــ

 

 . 107المرجع نفسه، التوصية  ( 79)  

 والشرح ذو الصلة. 105المرجع نفسه، التوصية  ( 80)  

 والشرح ذو الصلة. 104المرجع نفسه، التوصية  ( 81)  

 والشرح ذو الصلة. 106المرجع نفسه، التوصية  ( 82)  

 . 103المرجع نفسه، التوصية  ( 83)  

 والشرح ذو الصلة. 103المرجع نفسه، التوصية  ( 84)  
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ــبة للمنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة والمتوســــطة التي تتعامل مع مقدمي الخدمات  الأضــــعف، كما هو الحال بالن  ســ
. وفي العديد من النظم القانونية، يتدخل  تضـــــر بمصـــــلحتهاالمالية، قد تجد نفســـــها أمام شـــــرور تعاقدية قياســـــية  

ســليمة. وفي حين أن القانون لمنع أو تخفيف عواقب اســتغلال أحد الأطراف ضــعف الطرف الآخر بصــورة غير  
من المهم أن تعالج القوانين الداخلية الشـرور والممارسـات التعاقدية غير المنصـفة، فإن أي قواعد توضـع لتحقيق  
ــتغلالي  ــلو  الاسـ ــطة من السـ ــغيرة والمتوسـ ــغرى والصـ ــآت الصـ ه ه الغاية ينبغي أن تحقق توازنا بين حماية المنشـ

التمويل، كحافز يشـــــــــجع الممولين على إقراض المال للمنشـــــــــآت   المحتمل من جهة، وضـــــــــمان قابلية إنفاذ عقود
(. والضـمانات ضـد الممارسـات الاسـتغلالية  7الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة، من جهة أخرى )انظر أيضـا الفقرة  

ينبغي أن تحمي التوقعات المشــروعة للمنشــنة الصــغرى أو الصــغيرة أو المتوســطة، لكن ينبغي ألا تمنحها ذريعة 
اد ديونها أو التنصـل من التزاماتها. وإيجاد التوازن المناسـب هو مسـنلة سـياسـاتية وكثيرا ما يعتمد على لتجنب سـد

 حالة سو  الإقراض المحلي في بلد ما.
  

 الشفافية  )أ(  

تفتقر المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة في العادة إلى الموارد أو المعرفة اللازمة لإجراء تحليل   -168
ومقارنة شــرور الائتمان. ل لت، فإن كفالة شــفافية المعلومات التي يقدمها الممولون إلى المقترضــين    واف للســو  

المحتملين من تلت المنشـــآت أمر أســـاســـي لحصـــولها على الائتمان. وتســـهل الشـــفافية على تلت المنشـــآت العثور 
وه ا يســـــــــاعد على خفلآ تكلفة على أنســـــــــب المنتجات من حي، الجودة والتكلفة، والبيام باختيارات مســـــــــتنيرة.  

الائتمان وفي الوقت نفســـه يعزز التفاهم بين الأطراف، مما يســـهل القرارات المتعلقة بالإقراض. وهنا  بعدان من 
ــفافة فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات   ــحة والشــــــ ــرور الواضــــــ ــة: الأحكام والشــــــ ــفافية لهما أهمية خاصــــــ أبعاد الشــــــ

لمنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة والمتوســــطة بشــــنن الوســــائل المختلفة للحصــــول  الائتمانية، وإتاحة معلومات كافية ل
 (.181و 178على الائتمان )انظر الفقرتين  

وفي معظم الولايات القضــــائية، تنطبق القواعد المتعلقة بشــــفافية الشــــرور التعاقدية والعلاقات المنصــــفة  -169
ــابات  مع العملاء عموما على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات  ــية )مثل الحســ المصــــرفية والمالية البياســ

                                                                                           الجـارية والودائع والقروض وخدمات الدفع(. فعلى ســــــــــــــبيـل المثـال، قد ي شــــــــــــــترر على الممولين الإفصــــــــــــــاح عن 
المعلومات في شــكل محدد، بما في ذلت طرائق قياســية لعرض الرســوم. وينبغي أن يســلط الإفصــاح الضــوء على 

شـــرور الحصـــول عليه والمخاطر على المقترض والقيود، وذلت لح، المنشـــآت  الســـمات الرئيســـية للائتمان، مثل 
                                                                                                    الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة على الاهتمام بها. وت عد الشـفافية بشـنن أسـعار الخدمات المالية أو حسـاب الرسـوم 

ــكل خا  لتجنب المواقف التي ت حجب فيها التكلفة ا ــتثمارية مهمة بشـــ لحبيبية                                                                                             المالية أو مخاطر المنتجات الاســـ
ــعر الفائدة  ــغيرة أو المتوســـــطة لا يدركون ســـ ــغرى أو الصـــ ــنة الصـــ ــبيل المثال لأن زبائن المنشـــ للقروض )على ســـ
الفعلي على مدى عمر القرض المتعاقد عليه بســــــعر "ثابت" أو بســــــبب تعقد هيكل الرســــــوم(. وتوصــــــي منتديات 

صــــغيرة والمتوســــطة، بما فيها مؤســــســــات  بنمور منها مطالبة مقرضــــي المنشــــآت الصــــغرى وال  (85)الخبراء الدولية
التمويل البالغ الصــغر، باعتماد معادلات تســعير قياســية )تتضــمن معايير إفصــاح مناســبة( وك لت جداول ســداد 
قياســية. ويســمع ه ا الوضــوح للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة باتخاذ قرارات مســتنيرة ويضــمن لها درجة  

قراض غير المســـــــــؤولة التي يمكن أن تؤدي بتلت المنشـــــــــآت إلى المديونية معينة من الحماية من ممارســـــــــات الإ
ــاءة اســـتخدام تلت المنشـــآت للقروض. وفي الوقت نفســـه، يعود  المفرطة، مع التقليل إلى أدنى حد من مخاطر إسـ

وضـــــوح الشـــــرور والأحكام التعاقدية بالفائدة على الممولين أيضـــــا لأنه يزيد من مصـــــداقيتهم في الســـــو  ومن ثم 
 يشجع المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الدخول في معاملات مالية.

 

  (85 ) World Bank Group, Promoting digital and innovative SME financing )انظر الحاشية  أعلاه( . 
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ــرفية، ففي بعلآ البلدان، قد لا يكون مطلوبا من مقدمي الخدمات المالية  ــات غير المصـــ ــســـ ــطة والمؤســـ والمتوســـ

قمية غير الخاضـــعين للتنظيم )مثل شـــركات التكنولوجيا المالية( الإفصـــاح عن شـــرور محددة للمنتجات، مثل الر 
شـرور القروض، التي قد تكون ناقصـة أو غير واضـحة  أو معدل النسـبة المئوية السـنوي  أو رسـوم المعاملات، 

رســــــوما أعلى مما كان متوقعا. مما قد يؤدي إلى أن تدفع المنشــــــآت الصــــــغرى والصــــــغيرة والمتوســــــطة دون علم 
ثم، توصـي منتديات الخبراء الدولية بنن تقتضـي الدول أيضـا من المؤسـسـات غير المصـرفية أن تفصـع عن  ومن

ــغيرة التي قد لا ــع ومفهوم للعمال التجارية الصــــــــ يكون لديها في كثير من الأحيان  المعلومات على نحو واضــــــــ
م بـالمثـل أن يفصــــــــــــــع مقـدمو الخـدمـات المـاليـة الرقميـة عن المعلومـات . ومن المه( 86) إلمـام كـاف بـالأمور المـاليـة

المتعلقة بالتكنولوجيا المســـــتخدمة لدعم تشـــــغيل المنصـــــات الإلكترونية، وخصـــــوصـــــا أي تغيير كبير في مكونات 
الأجهزة أو البرامج التي قد تؤثر ســلبا على قدرة المنشــآت التجارية الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة على الوصــول  

 لى سجلاتها أو إجراء العمليات الرقمية. إ

  
 :10التوصية 

للمســاعدة في ضــمان معرفة المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة بحقوقها والتزاماتها، ينبغي أن ينة 
القانون على أن يعرض الممولون شـــــــــــــرور وأحكام اتفا  الائتمان على تلت المنشـــــــــــــآت بطريقة واضـــــــــــــحة  

 .ومقروءة ومفهومة
   

 الأخرى منصفة  ممارسات الإقراض ال  )ب(  

 العقود تكوين   ‘ 1’  

تقتضـي المعاملة المنصـفة تجاه المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة أن يوضـع في بعلآ البلدان،   -171
ــطة  ــغيرة أو المتوســ ــغرى أو الصــ ــنة الصــ الممول، أثناء عملية تكوين العقد، مختلف أنواع الائتمان الملائمة للمنشــ

ــرور  ــع معنى الشـ ــاطها التجاري، وأن يوضـ ــيما المصـــطلحات الفنية والمالية مثل و ثارها على نشـ التعاقدية، ولا سـ
ما يســتخدمه الممولون الآخرون. ولضــمان قدرة المنشــآت مشــابهة لتلت المتعلقة بنســعار الفائدة، بطريقة مفهومة و 

ــغيرة والمتوســــطة على تقدير جميع الظروف   ــغرى والصــ ــع الشــــرور المطبوعة غير المؤاتية  الصــ المحتملة، تخضــ
ــغيرة   ــةلاتفا   حيانا  أبنحرف صـــ ــطة المقترضـــ ــغيرة أو المتوســـ ــغرى أو الصـــ ــنة الصـــ . مخصـــــة من جانب المنشـــ

بفترة تفكير قبل إبرام العقد، أو فترة لممارسة حق الانسحاب  في بعلآ البلدان وإضافة إلى ذلت، يسمع الممولون 
                  شـــــرور العقد وقي مت  كون المنشـــــنة التجارية الصـــــغيرة فهمتأن ت بعد إبرام العقد، أو بمزيج من الاثنين لضـــــمان  

عواقب تطبيقها على نحو كامل. وفي حالة رفلآ طلب ائتمان مقدم من منشــنة صــغرى أو صــغيرة أو متوســطة، 
 الرفلآ بطريقة واضحة ومفهومة.عليل  لقوانين أو اللوائع المنطبقة على الممولين ت قد تشترر ا

  
 الشرور التعاقدية  ‘ 2’  

لمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة بالأمور المالية، قد لا تتمكن  نظرا لمحدودية إلمام العديد من ا -172
ســـــــــــــوء  المؤاتية المحتملة أو فهمها فهما كاملا، ومن ثم قد تكون عرضـــــــــــــة لغير من تحديد الشـــــــــــــرور التعاقدية 

ــتغلون موقفهم التفاوضـــــــــي الأقوى.المعاملة  ومن أجل التصـــــــــدي للممارســـــــــات التعاقدية   من الممولين ال ين يســـــــ
التي تحمي الأفراد الأضــــعف في مفاوضــــاتهم بشــــنن الداخلية  ة، وســــعت بعلآ البلدان نطا  التشــــريعات المجحف

 

 المرجع نفسه.   ( 86)  
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العقود مع أطراف تتمتع بموقف تفاوضــي أقوى، بما في ذلت في المعاملات المالية، حتى تشــمل تلت التشــريعات 
التجارية الصــغيرة، وتوضــع تحدد تلت التشــريعات ماهية المنشــنة   وقدالمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة. 

ــعار الفائدة على التخلف عن المبالغة في  المعايير التي يمكن بموجبها اعتبار أحد شــــرور العقد مجحفا )مثل   أســ
ــداد، أو شـــرور الإنهاء المجحفة، أو ــداد السـ ــنة    تعاريف حالات التخلف عن السـ على نحو يضـــر بمصـــلحة المنشـ

للعقود من خلال تدابير  منصــــــــــفة مان إيجاد شــــــــــرور وأحكام ق هدف ضـــــ ـــــ                        (. وفي بلدان أخرى، تحق  المقترضــــــــــة
ــات  ــياســ ــعها   يةســ ــة في قطاع  وضــ ــلو  طوعية أو معايير ممارســ ــارف المركزية، أو الأخ  بمدونات قواعد ســ المصــ

. وعلى الرغم من أن ه ه الأدوات ربما المنصـــــفةالصـــــناعة المالية تحدد المبياس المرجعي لممارســـــات الإقراض  
ن معايير تنظيمية أو قانونية معينة وتوفر مســـــتويات عالية من الحماية للمنشـــــآت التجارية تكون أكثر صـــــرامة م

 الصغيرة، فإنها لا يمكن أن تكون بديلا للقوانين الملائمة والقابلة للإنفاذ التي تحدد التزامات الممولين.

ة التي قد تنطبق على وقد جمع البنت الدولي الممارســـــــــــــات الجيدة لحماية مســـــــــــــتهلكي المنتجات المالي  -173
ــتهلت التي  ــائل حماية المســ ــغيرة لأنهم غالبا ما يواجهون نف  مســ ــآت الصــ ــغرى والمنشــ ــاريع الصــ ــحاب المشــ أصــ

الأحكام أو الشـــرور المجحفة في  وبحســـب ه ه الممارســـات الجيدة، ينبغي أن يحظر القانون    .( 87) يواجهها الأفراد
                                       ت عتبر باطلة وغير قابلة للإنفاذ قانونا. فإنها                                    ، وإذا اســـــــــــت خدمت ه ه الأحكام والشـــــــــــرور البياســـــــــــيةالعقود المالية 

ــافة إلى ذلت، ينبغي   ــير أي غموض في العقد وبالإضــــ ــي  تفســــ ــالع الطرف ال ي اقترح التعبير البياســــ ــد مصــــ ضــــ
بوصـفها ،  وسـطةللمنشـنة الصـغرى أو الصـغيرة أو المت الغاملآ المعني، وهو ما يفضـي إلى تفسـيرات أكثر مؤاتاة  

لا سيما و أحد شرور العقد،  إنصاف  لطرف الأضعف في العقد. وفي ه ا الصدد، من الضروري عدم تقييم مدى  ا
عندما يكون ذلت الشـــــرر غير مالي، بصـــــورة منفصـــــلة وإنما في ســـــيا  شـــــرور العقد الأخرى. ولعل المشـــــرعين 

ــياســــــــــــات يودون، لدى تحديد أنواع البنود التي يعتبرها القانون مجحفة ومن ثم باطلة أو غير قابلة    ومقرري الســــــــــ
للإنفـاذ، أن ينظروا في الأثر المحتمـل الـ ي قـد ينجم عن الأخـ  بنهج فيـه تضــــــــــــــييق مفرر على توفر الائتمـان.  
وأخيرا، يمكن للدول أيضــا أن تحمي المنشــآت التجارية الصــغيرة بوضــع حدود قصــوى تشــري ية لبعلآ الأســعار  

: فعلى ســبيل المثال، في بلدان معينة، تضــع القوانين أو اللوائع التنظيمية المنطبقة  والرســوم المفروضــة في العقد
 التخلف عن السداد.سعر الفائدة المتعلق ب حدودا قصوى لبنود 

  
 :11التوصية 

 .ينبغي أن يحدد القانون الإجراءات الشكلية والمتطلبات المتعلقة بالمضمون اللازمة لإنفاذ اتفا  الائتمان
  

 البيئة الإلكترونية  - 10 

ــريعي الداعم  -174 ــي من تدابير   للتمويل الجماعييتكون الإطار التشــــ ــاســــ ــكل أســــ ــات بشــــ القائم على المنصــــ
ــبيل المثال، تتناول قوانين حماية   تنظيمية أو قوانين لا تندرج تحت ما يمكن اعتباره قانونا تجاريا عاما. فعلى ســــــــ

تزامات الواردة تحت  لتخدميها  وتتناول القوانين المصــرفية العامة الاالبيانات واجب المنصــة أن تحمي بيانات مس ــ
عنوان "اعرف عملاء "  وقـد تنطبق القوانين المتعلقـة بمكـافحـة غســـــــــــــــل الأموال ومكـافحـة تمويـل الإرهـاب على 
ــمن، في المقام الأول، قوانين  ــيا  تتضــ ــلة في ه ا الســ ــة. وأي قوانين تجارية أو تعاقدية ذات صــ ــغلي المنصــ مشــ

ــائل  وصــــــــلاحيتها وإنفاذها. وفي ه ا الصــــــــدد، يمكن الإلكترونية  تضــــــــمن تكوين العقود المبرمة من خلال الوســــــ

 

  (87 ) World Bank, Good Practices for Financial Consumer Protection, 2017 . 
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أن توفر   ( 88) معاملات الإلكترونية والهوية الرقمية وخدمات توفير الثقةالللنصــو  التشــري ية للونســيترال بشــنن  
 تويات التنمية الاقتصادية. حلولا تناسب مختلف التقاليد القانونية والبلدان على اختلاف مس

)قانون التجارة    قانون الأونســـــــــيترال النموذجي بشـــــــــنن التجارة الإلكترونيةعلى ســـــــــبيل المثال، يضـــــــــع ف -175
( قواعد تكفل المســـــاواة في المعاملة بين المعلومات الإلكترونية والورقية، والاعتراف القانوني  1996الإلكترونية( )

ونية، استنادا إلى المباد  الأساسية المتمثلة في عدم التمييز ضد استخدام الوسائل  بالمعاملات والعمليات الإلكتر 
ــيترال . ويكمل  ( 89) الإلكترونية والتكافؤ الو يفي للســــــــجلات الإلكترونية والورقية والحياد التكنولوجي قانون الأونســــــ

ــنن التوقيعـات الإلكترونيـة لكترونيـة من ( قـانون التجـارة الإ2001)قـانون التوقيعـات الإلكترونيـة( )  النموذجي بشــــــــــــ
خلال وضــــــــع معايير للموثوقية التقنية لأغراض التكافؤ بين التوقيعات الإلكترونية والتوقيعات اليدوية. واســــــــتنادا 

ســلو  أســاســية يمكن قانون التوقيعات الإلكترونية أيضــا قواعد رســي  إلى نف  مباد  قانون التجارة الإلكترونية، ي 
                                                                                                        أن تكون بمثابة مباد  توجيهية لتقييم واجبات ومســـؤوليات الموق  ع والطرف المعول والأطراف الثالثة الموثو  بها 

ــجلات الإلكترونية، يهدف  ــيا  الســــ ــنن التي تتدخل في عملية التوقيع. وفي ســــ ــيترال النموذجي بشــــ قانون الأونســــ
( إلى إتاحة الاســـــــــتخدام القانوني 2017انون الســـــــــجلات الإلكترونية( ))ق  الســـــــــجلات الإلكترونية القابلة للتحويل

للسـجلات الإلكترونية القابلة للتحويل محليا وعبر الحدود، على السـواء. وينة قانون السـجلات الإلكترونية على 
ه  أن أي ســـــــجل إلكتروني قابل للتحويل يســـــــتوفي مقتضـــــــيات قانون الســـــــجلات الإلكترونية لا يجوز إنكار مفعول 

قانون الأونســيترال  القانوني أو صــحته أو وجوب إنفاذه لا لســبب إلا شــكله الإلكتروني. وعلاوة على ذلت، يتناول  
، العببـات  (2022) النموذجي بشــــــــــــــنن اســــــــــــــتخـدام خـدمـات إدارة الهويـة وتوفير الثقـة والاعتراف بهـا عبر الحـدود

 وية وتوفير الثقة، بما في ذلت عبر الحدود.المختلفة التي تحول دون توسيع نطا  استخدام خدمات إدارة اله

الطر   التي تــدعم  تكنولوجيــة  التطورات  الوقــد يلزم توفير المزيــد من الوضــــــــــــــوح القــانوني فيمــا يتعلق ب ــ -176
حد   تســـــت  وأإبرام العقود وإدارتها، أســـــاســـــا من خلال التطبيقات التي تســـــتخدم ال كاء الاصـــــطناعي  في  جديدة ال

(. وقد تثير ه ه ( 91) أو المسـتشـارين الروبوتيين  ( 90) تقليدية )على سـبيل المثال، العقود ال كيةترتيبات تعاقدية غير  
الجديدة مســائل تتعلق بالصــحة أو الطابع الملزم أو قابلية الإنفاذ أو المســؤولية عن الأخطاء،   يةقداعت الالأســاليب  

الأونســيترال حاليا على النظر في ه ه المســائل    . وتعكفالمناســبشــكل القد لا تتناولها القوانين الداخلية الحالية ب 
في إطار مشــــــــروع جديد لفريقها العامل الرابع بشــــــــنن موضــــــــوع التعاقد المؤتمت ســــــــيدرس الثغرات الموجودة في  

 .( 92) القانون الحالي والحلول القانونية الممكنة

ــنت بيئات محمية قانونيا وتنظيميا ) -177 ــارة إلى أن عدة بلدان أنشــــــــ بيئات تجريبية  هي بمثابة وتجدر الإشــــــــ
تنظيميـة( لاختبـار المنتجـات والخـدمـات الجـديـدة التي تطورهـا شــــــــــــــركـات التكنولوجيـا المـاليـة )في ســــــــــــــيـاقـات منهـا 

القائم على المنصـات( بطريقة محددة زمنيا وتحت سـيطرة السـلطات التنظيمية، وذلت لتقرير ما التمويل الجماعي 
اســــــــــــــتبـانـة أي مخـاطر  جهـات التنظيميـة ة. وتتيع البيئـات التجريبيـة للإذا كـان يمكن طرحهـا في الســــــــــــــو  المفتوح ـ

 

للمم  اللغات الرسمية الست  ب جميع نصو  الأونسيترال التي تيسر استخدام الوسائل الإلكترونية لمزاولة الأنشطة التجارية متاحة ( 88)  
 ". التجارة الإلكترونية  – "نصو  الأونسيترال وحالتهافي باب ، https://uncitral.un.org/ar  :المتحدة في الموقع الشبكي

ويحدد مبدأ "التكافؤ الو يفي" المعايير  يعني مبدأ "الحياد التكنولوجي" أن القانون لا يفترض مسبقا استخدام أنواع معينة من التكنولوجيا. ( 89)  
 التي يمكن بموجبها اعتبار الخطابات الإلكترونية مكافئة للخطابات الورقية.  

دية                                                                                                                           في سيا  معاملات التكنولوجيا المالية، يمكن استخدام مصطلع "العقد ال كي" للإشارة إلى الحالات التي ت ستوفى فيها الالتزامات التعاق  ( 90)  
للبرمجية، بمجرد موافقة المقترض على الشرور والأحكام بضغطة زر واحدة )"أوافق"(، وتكون العقود    المؤتمت خلال الأداء  للطراف من  

 غير قابلة للتغيير.

 المستشارون الروبوتيون عبارة عن منصات إلكترونية تستخدم الخوارزميات لبناء حافظات العملاء وإدارتها تلقائيا. ( 91)  

اللجنة تود أن تنظر فيما إذا كان يمكن ح ف ه ه الجملة لأنها ستتطلب إعادة صياغة بعد اعتماد الدليل ونشره مع تقدم أعمال لعل   ( 92)  
 الفريق العامل الرابع المعني بالتعاقد المؤتمت.

https://uncitral.un.org/ar
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مرتبطـة بهـ ه الابتكـارات واســــــــــــــتحـدا  قوانين أو لوائع جـديـدة أو تعزيز مـا هو قـائم منهـا، من أجـل معـالجـة تلـت 
ة المخاطر بشــكل أفضــل. فقد ســنت بلدان معينة، على ســبيل المثال، قوانين لتيســير إنشــاء بيئات تجريبية تنظيمي 

بوصــفها عنصــرا أســاســيا في نظامها المحلي للتكنولوجيا المالية. وتعد البيئات التجريبية التنظيمية مفيدة لشــركات  
بشنن كيفية التعامل مع إجراءات  جهات التنظيمية  لاالتكنولوجيا المالية أيضا، حي، يمكنها أن تتلقى المشورة من  

 جديدة.البيئة التنظيمية والحصول على ترخية للمنتجات ال

  
 تدابير أخرى لتعزيز حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الائتمان:   -جيم 

 الإلمام بالأمور المالية 

لتيســـــير حصـــــول المنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة والمتوســـــطة على الائتمان من الطر  العملية المهمة   -178
ــاعـدتهـا على فهم مختلف أنو  اع المنتجـات المـاليـة المتـاحـة، والتعـامـل مع تحســــــــــــــين إلمـامهـا بـالأمور المـاليـة لمســــــــــــ

لطلب   ةجيد اتقترحمالمؤسـسـات ذات الصـلة، واتخاذ قرارات مسـتنيرة وفعالة فيما يخة مواردها المالية، وإعداد 
ــا توفير التثبيف المالي للمنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة والمتوســــطة لكي تفهم تماما مزايا و قر ال ض. وقد يلزم أيضــ

وعواقب منع حق ضماني في موجوداتها والمتطلبات القانونية للاتفا  الضماني )مثل كيفية إنشاء حق ضماني، 
آت الصـــــغرى والصـــــغيرة والمتوســـــطة إلى وحقو  المانع والتزاماته، والإنفاذ(. وعلاوة على ذلت، قد تحتاج المنش ـــــ
قدرتها على الامتثال لمتطلبات الإفصـــــاح  مجموعة أوســـــع من المهارات للعمل بكفاءة في بيئة أعمالها وتحســـــين  

. فعلى سـبيل ن في الأسـوا  الماليةو المشـاركها  توقعالتي ي عن المعلومات التجارية والمالية أو المعلومات الأخرى  
آت التجارية في مراحل التشغيل الأولية من دورة حياتها إلى معرفة كيفية تحديد الأسوا ،  المثال، قد تحتاج المنش

التكاليف، أو تعزيز ممارساتها المحاسبية، أو الامتثال للوائع الحكومية. وقد  حساب أو تطبيق منهجيات مناسبة ل
المنتجات )بداية جودة  عية العمليات و تحتاج المنشآت التجارية الأكثر استقرارا إلى تحسين تنظيمها الداخلي أو نو 

، على ســبيل  لمنتجاتها أو عمليات التصــنيع لديها  إلى اعتماد نظم شــهادات الجودةلمعداتها  من الصــيانة الدورية 
ــدير، وأن تكون على دراية تامة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية  ــويق والتصـــ المثال( أو مهاراتها في التســـ

يمكن أن يحققهـا تطبيق تلـت المعـايير من حيـ، إمكـانيـة الحصــــــــــــــول على الائتمـان. ومن ثم، يمكن   والفوائـد التي
اســــتكمال التثبيف المالي ببرامج تهدف إلى تعزيز المهارات الإدارية والتقنية لدى المنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة  

ــاف في ا ــطة. وأخيرا، في البلدان التي توجد لديها  ليات خارجية للانتصــ لمنازعات المالية )انظر الفقرات  والمتوســ
(، كثيرا ما تكون المنشــــــــآت الصــــــــغرى والصــــــــغيرة والمتوســــــــطة غير مدركة أن بإمكانها تســــــــوية  156إلى  153

ــطة المؤهلة  ــغيرة والمتوســ ــغرى والصــ ــآت الصــ منازعاتها مع الممولين من خلال تلت القنوات. ول لت، يمكن للمنشــ
ورات تدريبية بشـــــنن نطا  تلت الآليات وطرائق عملها )مثل تقديم لاســـــتخدام  ليات الانتصـــــاف أن تســـــتفيد من د

 المطالبات وتجهيزها، وعملية صنع القرار(، مما قد يشكل أيضا حافزا إضافيا للحصول على الخدمات المالية. 

ولا ييسـر الإلمام بالأمور المالية حصـول المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة إلى الائتمان فحسب،   -179
لمنشــــــــــــــآت المالية ولأي تلت اقدرة الممولين على إجراء تقييم ســــــــــــــليم لاحتياجات   هو مهم بنف  القدر لتعزيز بل

أنواع المنتجات  ويجب أن يعرف الممولون متطلبات محددة يســــــتلزمها إقراض ه ه المنشــــــآت التجارية الصــــــغيرة. 
المنشــآت في  تلت  لصــعوبات التي تواجهها اغلب على المنشــآت وكيفية الت يحتاجون إلى تقديمها لتلت المالية التي 
ــال به ــة على  مالاتصـــ ــفة خاصـــ ــلة. وقد ينطبق ه ا بصـــ ــتيفاء المعايير ذات الصـــ وفي إعداد الوثائق اللازمة واســـ

لى منهن يعانين من محدودية الوصــــول إكثير  لأن الالمشــــاريع،    صــــاحباتالممولين ال ين يقدمون الخدمات إلى 
ــاريع. وأخيرا، يعد بناء القدرات أمرا  المعلومات والإلمام بالأمور ا ــاطهن في مجال تنظيم المشـــ لمالية في بداية نشـــ

أسـاسـيا لمسـاعدة الجهات التنظيمية على مواكبة القوانين واللوائع الجديدة المنطبقة على تمويل المنشـآت الصـغرى  
 المناسب.والصغيرة والمتوسطة من أجل مساعدة المؤسسات المالية في تنفي ها وكفالة الإشراف 
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 بناء قدرات المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة   - 1 

ــتراتيجيات تنظيم  -180 ــجع ه ه الاســـــــــ ــتراتيجيات للتثبيف المالي على أمل أن تشـــــــــ                                                                                      ن ف ت في عدة بلدان اســـــــــ
المشـــاريع وتقلل من الحواجز التي تعترض جانب الطلب على التمويل للمنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة  

مها وأنواعها )أي بصـــرف النظر عما إذا كانت شـــخصـــيات طبي ية أو اعتبارية(. ويمكن توجيه تلت بجميع أحجا
الاســـتراتيجيات إلى المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة فقط أو إلى ه ه المنشـــآت وإلى المواطنين أيضـــا. 

رة أكثر الشــــــرائع وبصــــــرف النظر عن نطا  اســــــتراتيجية التثبيف، كثيرا ما تكون المنشــــــآت الصــــــغرى والصــــــغي 
                                                                                           المســــــتهدفة ضــــــمن فئة المنشــــــآت الصــــــغرى والصــــــغيرة والمتوســــــطة. وفي بعلآ البلدان، ي نشــــــد التثبيف المالي 
ــمول   ــع تهدف إلى تعزيز الشــ ــتراتيجيات ذات نطا  أوســ ــطة في إطار اســ ــغيرة والمتوســ ــغرى والصــ ــآت الصــ للمنشــ

 المالي أو زيادة العمالة في القطاع الرسمي.

اســـتراتيجيات فعالة على المســـتوى القطري من خلال قنوات مختلفة، مثل التعليم النظامي ويمكن توفير  -181
الرســـمي في المدارس أو الجامعات أو من خلال البرامج الحكومية المخصـــصـــة التي يمكن تقديمها بالشـــراكة مع 

وتغطي القطاع الخا  أو الجامعات )مثل مراكز المنشـــــــــــآت الصـــــــــــغرى والصـــــــــــغيرة والمتوســـــــــــطة الجام ية(.  
وك لت المواضـــيع ذات الصـــلة ببناء قدرة المنشـــآت   ةالمالي  للإلمام بالأمورالاســـتراتيجيات عادة العناصـــر العامة  

الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة على التواصــل مع الممولين، مثل معرفة الجهة التي ينبغي طلب المســاعدة منها 
ــائل المالية  ومراعاة التداخل بين الشـــــؤون المال ــية والتجارية  والاطلاع على فر  التمويل في المســـ ية الشـــــخصـــ

إدارتهـا بفعـاليـة  ومعرفـة كيفيـة تلبيـة متطلبـات القروض. وتتطلـب الاســــــــــــــتـدامـة كيفيـة  المخـاطر المـاليـة و معرفـة  و 
الأدوات التشـــــــخيصــــــية  لكنها تتطلب أيضـــــــا توفير الطويلة الأجل له ه الاســـــــتراتيجيات تخصـــــــية أموال كافية، 

وك لت على صـــــعيد الإلمام بالأمور المالية تياجات المنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة والمتوســـــطة  اللازمة لتقييم اح
 الرصد والتقييم الملائمان لتنفي  الاستراتيجية.

                                                                                            وإضـــــافة إلى الاســـــتراتيجيات الحكومية، كثيرا ما ت نف   على الصـــــعيدين المحلي والقطري مبادرات أخرى   -182
والنقابات العمالية أو القطاع المالي أو المنظمات غير الحكومية. فعلى سـبيل المثال، تنسـقها منظمات الصـناعة 

باشــــــر برامج لمســــــاعدة المنشــــــآت الصــــــغيرة  ت أن ومؤســــــســــــات أســــــوا  رأس المال الأورا  المالية ســــــوا   يمكن لأ
يســاعدا تلت المنشــآت  والمتوســطة في الحصــول على فر  التمويل الطويل الأجل. ويمكن للتدريب والتوجيه أن 

 المحتمل في سو  الأسهم العامة. هاإدراج رسي ي التجارية على تحسين مهاراتها من أجل ت 

ورهنا بطبيعة مبادرات التثبيف المالي، ومن أجل الوصــــول إلى أكبر مجموعة ممكنة من المســــتفيدين،   -183
جيهية، والحلقات الدراسـية أو خدمات إسـداء  يمكن اسـتخدام طرائق تقديم مختلفة تتراوح بين النشـرات والدورات التو 

المشـــــــورة، والدورات التدريبية عبر الإنترنت أو الأشـــــــكال الأخرى من تقديم الخدمات رقميا، بما في ذلت وســـــــائل  
ــير  التواصــــــــل الاجتماعي أو تطبيقات الهاتف المحمول. وفي بعلآ البلدان، أنشــــــــئت منصــــــــات إلكترونية لتيســــــ

ــآت  التبادلات والتعلم المتباد ــغيرة. واعترافا بالتحديات الكبيرة التي تواجهها المنشــــــ ــآت التجارية الصــــــ ل بين المنشــــــ
الصــــغرى والصــــغيرة والمتوســــطة التي تديرها النســــاء، أنشــــنت بلدان أخرى مراكز على الإنترنت للنهوض بقدرات  

ســتخدام وســائل إعلام النســاء في تنظيم المشــاريع، بما في ذلت إمكانية حصــولهن على الخدمات المالية. ويمكن ا
ــائل التواصـــــــل   ــتخدام وســـــ ــول إلى جمهور أكبر مقارنة باســـــ تقليدية أكثر )مثل التلفاز والإذاعة والمجلات( للوصـــــ
                                                                                                      الاجتمـاعي التي قـد تتطلـب مهـارات تكنولوجيـة أكثر تقـدمـا. ورهنـا بطبيعـة الكيـان المقـد  م، ســــــــــــــواء كـان الـدولـة أو  

ونطا  المبادرات، قد تكون ه ه البرامج خاضـــــــــــعة للرســـــــــــوم أو   المنظمات غير الحكومية أو قطاع الصـــــــــــناعة،
ــيق الموارد  ــوء ضــ ــوم محدودة النطا  في ضــ ــوبا أن تكون المبادرات التي ت دفع لها رســ ــتصــ                                                                                                مجانية، وإن كان مســ
المالية المتاحة للمنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة والمتوســـــطة. وتجدر الإشـــــارة إلى أن الاســـــتراتيجيات التي تقودها 
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والمبادرات التي ينســقها القطاع الخا  كثيرا ما تســتفيد من الأدوات والبرامج التي تضــعها المنظمات  الحكومات  
 .العالمي أو الشبكات الدولية، والتي تجسد أفضل الممارسات على الصعيد

  
 بناء قدرات الممولين  - 2 

غرى والصــغيرة والمتوســطة وفهم  تحســين قدرة الممولين على تلبية الاحتياجات المالية للمنشــآت الص ــأجل  من   - 184
بعلآ البلدان الفجوة المعلوماتية بين الممولين والمنشـــــــــــــآت التجاريـة  عالجت كيفية الدخول في معاملات مربحة معها،  

. وبوجه أعم، ينبغي  مطابقة الصـغيرة عن طريق تيسـير تفاعلها المباشـر من خلال حملات التوعية وأنشـطة الوسـاطة وال 
ــتنــادا إلى خلفيــة تلــت  تلــت  التي تعمــل فيهــا    لممولين فهم القطــاعــات ل  ــآت، وكيفيــة تقييم طلبــات القروض اســـــــــــ المنشــــــــــــ

ــين المنتجات والخدمات   القطاعات  وتحديد أفضـــــــــــل العملاء لتقديم الخدمات لهم  وإجراء تحليل للســـــــــــو  ب ية تحســـــــــ
وســطة تحديدا، أو فئات  المقدمة، بما في ذلت تصــميم منتجات وخدمات جديدة تلائم المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمت 

معينة منها  وتطوير ثقافة مبيعات وقنوات توزيع مناســـــبة، وك لت اســـــتراتيجيات مناســـــبة لإدارة المخاطر، ب ية الحفاا 
 على المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة القوية في اللحظات الحرجة من دورة حياتها. 

ــبما ذكر  نفا، من المهم أن يتلقى الممولون إ -185 ــادات  وحســــــــــ ــلو   )من خلال  رشــــــــــ  وأمدونات قواعد الســــــــــ
التدريب( بشنن أفضل ممارسات الإقراض المنطبقة على معاملاتهم مع المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة،  

تلت المنشـــــــآت. تقويلآ شـــــــرور الائتمان المقدم لدون والتخفيف من حدتها  مخاطر  إدارة وذلت حتى يتمكنوا من 
يكون الممولون قادرين على إســداء مشــورة فعالة إلى المنشــآت الصــغرى والصــغيرة   فعلى ســبيل المثال، ينبغي أن

والمتوســـــطة بشـــــنن أنســـــب المنتجات بالنظر إلى احتياجاتها ووضـــــعها المالي، ورصـــــد قروضـــــها من أجل تجنب  
  داد.المنشـآت صـعوبات في الس ـتلت التخلف عن السـداد، والاسـتجابة الفورية بحلول مناسـبة عندما تواجه احتمال 

كما ينبغي أن يكون الممولون مســتعدين لتنفي  إصــلاحات قانونية تســتحد  أدوات جديدة لحصــول تلت المنشــآت 
 القانون النموذجيعلى الائتمان. فعلى ســـــــبيل المثال، إذا اعتمد بلد ما قانونا للمعاملات المضـــــــمونة يتســـــــق مع 

م ي نظت و اســــــــــــــتبـانـة  ى فهم البيئـة القـانونيـة الجـديـدة و القـدرة علبنـاء  (، فينبغي للممولين  80إلى    74)انظر الفقرات 
والتي تجعلها تلت البيئة القانونية  ،منقولة كضـــــــــــمانة رهنيةالموجودات  اســـــــــــتخدام الالمعاملات التي تنطوي على 

مجـديا اقتصــــــــــــــاديا. وقد يشــــــــــــــمـل ذلت تطوير خبراتهم على إجراء تقـديرات موثوقة لبيمـة الموجودات التي تقـدمها  
متعقلة تشـــكل الأســـاس لإجراء تنبؤات    ، فتلت التقديراتى والصـــغيرة والمتوســـطة كضـــمانة رهنيةالمنشـــآت الصـــغر 

ــداد. و  ــييله من الضـــــــمانة )الضـــــــمانات( الرهنية في حالة التخلف عن الســـــ ثني  ي قد  مما  حول مقدار ما يمكن تســـــ
في اســـــتبانة قيمة الموجودات                                             لمنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة والمتوســـــطة الصـــــعوبة  لالممولين عن تقديم الائتمان  

المنشآت كضمانة رهنية، لأن قيمة استبدالها )من منظور تلت المنشآت( قد تكون أعلى تلت المنقولة التي تقدمها  
                                                                                     بكثير من البيمة السوقية الفعلية أو قد لا تكون الموجودات ت تداول بانتظام في سو  معينة.

ــائية، ي لز م مق -186 ــم                                     وفي بعلآ الولايات القضــ ــا باســ دمو الخدمات المالية باعتماد تدابير معينة )تعرف أيضــ
ممارســـــــات الإقراض المســـــــؤول( لضـــــــمان تعزيز حماية المقترضـــــــين غير التجاريين، لأن هؤلاء المقترضـــــــين قد  
يكونون أقل دراية من المنشـــآت التجارية بعمليات الإقراض. وعلى الرغم من أن بعلآ ه ه الممارســـات قد تؤدي 

قت تجهيز الائتمان، فإنها تضمن أن يتصرف الممولون بما يحقق المصلحة الفضلى للمقترض. وقد  إلى إطالة و 
يكون إذكاء وعي الممولين بتطبيق ممارســـــات الإقراض المســـــؤولة أيضـــــا في معاملاتهم مع المنشـــــآت الصـــــغرى  

 والصغيرة والمتوسطة عنصرا  خر من عناصر بناء قدرات الممولين.

مبـادرات بنـاء قـدرات الممولين تحـت رعـايـة الجهـات التنظيميـة المركزيـة أو الســــــــــــــلطـات                   ويمكن أن تنظ م -187
الحكومية المعنية، وأن تشـــــــمل برامج تدريبية للمســـــــؤولين عن الإدارات المعنية بالمنشـــــــآت الصـــــــغرى والصـــــــغيرة  

وينبغي لمقدمي التعلم من الأقران أو الخدمات الاســـــــــتشـــــــــارية.   وأبرامج تدريب المدربين   من قبيلوالمتوســـــــــطة، 
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، ب ية ضـــمان التحســـين  (مثل حلقات العمل أو التدريب أثناء العمل)  ضـــع برامج داخليةأيضـــا و الخدمات المالية 
 المنتظم لخبرات المو فين ومهاراتهم.

، تقدم بالأمور المالية لمنشـــــــــآت الصـــــــــغرى والصـــــــــغيرة والمتوســـــــــطةما يتعلق بإلمام اوكما هو الحال في  -188
المنشــــآت من خلال أنشــــطة المســــاعدة  تلت  الدعم من أجل تحســــين قدرة الممولين على خدمة   المنظمات الدولية

ــي أو عبر الإنترنت، والتدريب أثناء العمل لمديري ،  التقنية ــخصــــــ ــور الشــــــ التي تتراوح بين حلقات العمل بالحضــــــ
ت الصـــــغرى  المو فين بشـــــنن جميع الجوانب ذات الصـــــلة بإقراض المنشـــــآغيرهم من الفروع ومو في القروض و 

والصـــغيرة والمتوســـطة، والبرامج الاســـتشـــارية العالمية للمؤســـســـات المالية، وتوفير المواد الإرشـــادية المخصـــصـــة.  
ــارة إلى  ــمونةويمكن الإشــ ــنن المعاملات المضــ ــيترال العملي للقانون النموذجي بشــ كمثال على المواد  دليل الأونســ

أمورا منها جيد هم المنشــــآت الأصــــغر حجما، على نحو الإرشــــادية التي تشــــرح للمقرضــــين والمقترضــــين، بمن في 
 كيف يمكن للمعاملات المضمونة أن تيسر الحصول على الائتمان بتكلفة معقولة.

  
 بناء قدرات الجهات التنظيمية  - 3 

تضـــــطلع الجهات التنظيمية والإشـــــرافية بدور رائد في تيســـــير حصـــــول المنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة  -189
بما في  المنشــــــآت،  تلت  ئتمان. ويجب أن تكون قادرة على تهيئة وإدامة بيئة مؤاتية لإقراض  والمتوســــــطة على الا

ــســـــات المالية لخدمة تلت المنشـــــآت وتعديل اللوائع التنظيمية وفقا للإصـــــلاحات   ذلت تعزيز المنافســـــة بين المؤســـ
قانونا للمعاملات المضــــمونة القانونية التي تحفز الحصــــول على الائتمان. فعلى ســــبيل المثال، إذا اعتمد بلد ما 

(، يلزم أن تمتلت الهيئات التنظيمية والإشـــــــــرافية القدرة على فهم  185)انظر الفقرة   القانون النموذجييتســـــــــق مع  
البيئـة القـانونيـة الجـديـدة وتقييم المخـاطر المحتملـة المرتبطـة بـالمعـاملات التي تنطوي على موجودات منقولـة، لكي 

يفهـا في ضــــــــــــــوء البيئـة القـانونيـة تقرر مـا إذا كـان ينبغي تكييف المبـاد  التوجيهيـة التنظيميـة القـائمـة وكيفيـة تكي 
. وإضــــافة إلى ذلت، أفضــــى اتجاه إصــــلاح عالمي ناشــــئ في  المتغيرة وما ينتج عنها من انخفاض في المخاطر

ــية إلى إبعاد المؤســـســـات المالية بصـــورة متزايدة عن الإقراض القائم على العلاقة بالمقترض إلى  الســـنوات الماضـ
ــراف على الإقراض القائم على المعاملات، مما ت  ــافية للإشــ طلب من الجهات التنظيمية تطوير مهارات تقنية إضــ

من أجل ضـمان   ،سـلو  المؤسـسـات المالية. وأخيرا، يتطلب تزايد وتيرة وضـع المعايير المالية في المحافل الدولية
ير بفعالية أيضـــــــــــا الارتقاء بمعارف الجهات التنظيمية وقدرتها على تنفي  تلت المعاي  ،الاســـــــــــتقرار المالي العالمي
 بمجرد أن تعتمدها الدول.

ومن أجل تلبية مطالب القطاع المالي المتعددة بصــورة مناســبة، يجب أن يكون لدى الجهات التنظيمية  -190
مجموعـة متنوعـة من المهـارات والقـدرة على مواكبـة التطورات. ومن أجـل دعم الجهـات التنظيميـة، يمكن للـدول أن 

الاحتيــاجــات المتغيرة لتلــت الجهــات في مجــال بنــاء القــدرات وتعــالج أي ثغرات                                تضــــــــــــــع  ليــات كي تبي  م بــانتظــام
باســـتخدام مجموعة متنوعة من الأدوات التكميلية. فعلى ســـبيل المثال، تتيع المشـــاركة في المحافل الدولية التعلم 

د  توجيهية تقنية إعداد مباكما أن تيســـــر نشـــــر المعايير الدولية وتبادل أفضـــــل الممارســـــات. لكونها  من الأقران
خاصـة عند دخول منتجات مالية جديدة إلى السـو ، أو بعد تنفي  إصـلاحات قانونية وتنظيمية. بصـفة فعال  أمر 

التعلم من  (177                                                                                            وتهيئ البيئات التجريبية التنظيمية أيضــــا بيئة محمية قي  مة تتيع للجهات التنظيمية )انظر الفقرة 
الائتمـان، ولا ســــــــــــــيمـا مـا يتعلق بـالتكنولوجيـا المـاليـة، وتعزيز قـدرتهـا على الأنواع الجـديـدة من المنتجـات ومقـدمي  

تكييف الإطــار التنظيمي القــائم مع الاحتيــاجــات المتطورة للقطــاع المــالي. وتســــــــــــــمع حلقــات العمــل والحلقــات  
ــية، ســـواء عبر الإنترنت أو بالحضـــور الشـــخصـــي، بتحســـين معارف الجهات التنظيمية بمســـاعدة الخبراء،   الدراسـ
ــي  ــطلع بدور رئيسـ ــيع محددة بمزيد من التعمق. ومرة أخرى، يمكن للمنظمات الدولية أن تضـ والخوض في مواضـ

ــادات  والإقليمية  المبادرات القطريةرفد  في  ــية والمؤتمرات وإعداد الإرشـــــــــــ ــافة إلى تنظيم الحلقات الدراســـــــــــ . وإضـــــــــــ
بين الجهات التنظيمية المالية وأن تبيم  والمنشــــــــــورات التقنية، يمكن للمنظمات الدولية أن تيســــــــــر التعاون الدولي
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شــــراكات مع الدول والكيانات الإقليمية لتقديم المســــاعدة التقنية والبرامج الاســــتشــــارية المصــــممة خصــــيصــــا لتلبية 
 احتياجات بلد معين أو منطقة معينة.

  
 : 12التوصية 

ــاتية التي تدعم حصـــــــول المنشـــــــآت الصـــــــغرى  ــياســـــ ينبغي للدول أن تواصـــــــل تعزيز التدابير القانونية والســـــ
إلمام تحســــــين من أجل والصــــــغيرة والمتوســــــطة على الائتمان من خلال البرامج والســــــياســــــات ذات الصــــــلة  

 الممولين والجهات التنظيمية.وبناء قدرة  ،الماليةالقانونية و  بالأمورالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة 

 


